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  مداولات الفريق العامل السابقة: مقدمة -أولا 
، في دورتها الثالثة )الأونسيترال(أجـرت لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون الـتجاري الدولي           -١

، تـبادلا أولـيا لـلآراء بشـأن مقترحات العمل مستقبلا في مجال التجارة               ٢٠٠٠والـثلاثين، عـام     
ــية ــيها    واقترحــت ثلاثــة مواضــيع  . الالكترون تشــير إلى المجــالات الــتي يمكــن أن يكــون العمــل ف

التعاقد الالكتروني من منظور اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي           : مستصـوبا ومجدياً  
ــيع  (للبضــائع  ــية الأمــم المــتحدة للب  وتســوية المــنازعات بالاتصــال الحاســوبي المباشــر؛   )١(؛)اتفاق

 .المادي ولا سيما في صناعة النقلوتجريد مستندات الملكية من طابعها 

ورحبــت اللجــنة بالاقــتراح الداعــي إلى المضــي في دراســة مــدى استصــواب وجــدوى    -٢
واتفقـت اللجـنة عمومـا عـلى أنـه يُنـتظر من             . الاضـطلاع بأعمـال مقـبلة بشـأن تلـك المواضـيع           

ونــية، أن الفــريق العــامل، عــند انــتهائه مــن إعــداد القــانون الــنموذجي بشــأن التوقــيعات الالكتر
يتـناول، في دورتـه الثامـنة والـثلاثين، بحـث بعـض المواضـيع السالفة الذكر أو جميعها، وكذلك                 
أي مواضـيع اضـافية، بهـدف تقـديم اقـتراحات أكثر تحديدا بشأن الأعمال المقبلة إلى اللجنة في                   

عامل واتفـق عـلى أن العمـل الـذي سـيقوم به الفريق ال            . ٢٠٠١دورتهـا الـرابعة والـثلاثين، عـام         
يمكـن أن يشـمل الـنظر في عـدة مواضـيع بشـكل مـتوازٍ وكذلـك إجـراء مناقشة أولية لمحتويات                       

 ونظر الفريق العامل    )٢(.قواعـد موحـدة محـتملة بشـأن جوانـب معينة من المواضيع الآنفة الذكر              
، اسـتنادا إلى مجموعـة مذكرات       ٢٠٠١في تلـك الاقـتراحات في دورتـه الثامـنة والـثلاثين، عـام               

 امكانــية وضــع اتفاقــية لإزالــة مــا يوجــد في الاتفاقــيات الدولــية الموجــودة مــن عقــبات  تناولــت
؛ وتجـريد مستندات الملكية من شكلها  (A/CN.9/WG.IV/WP.89)تعـترض الـتجارة الالكترونـية      

 .(A/CN.9/WG.IV/WP.91)؛ والتعاقد الالكتروني (A/CN.9/WG.IV/WP.90)المادي 

شة مستفيضة حــول المسائل المتعلقـة بالتعاقـد الالكتروني       وأجـــرى الفـريق العـامل مناق       -٣
)A/CN.9/484    واختـتم مداولاتـه بشـأن الأعمـال المقـبلة بتقديم توصية            ). ١٢٧-٩٤، الفقـرات

إلى اللجـنة باعطـاء أولويـة لـبدء العمـل عـلى اعـداد صـك دولي يتـناول مسـائل معينة في ميدان                        
فــق عــلى ايصــاء اللجــنة بــأن تكلــف الأمانــة بــاعداد    وفي الوقــت ذاتــه، ات. الــتعاقد الالكــتروني

اجــراء ) أ: (الدراســات اللازمــة بشــأن ثلاثــة مواضــيع أخــرى نظــر فــيها الفــريق العــامل، وهــي 
دراســة استقصــائية شــاملة لمــا يوجــد في الصــكوك الدولــية مــن عقــبات قانونــية يحــتمل أن تعــيق 

ــية؛    ــتجارة الالكترون ــوق،   اجــراء دراســة أخــرى للمســائ  ) ب(تطــور ال ــة الحق ــتعلقة باحال ل الم
ــيات اللازمــة لاشــهار       ــية، وللآل وخصوصــا الحقــوق في الســلع الملموســة، بالوســائل الالكترون
ــتلك الصــكوك؛           ــظ ســجل ب ــك الســلع وحف ــة أو انشــاء مصــالح ضــمانية في تل صــكوك احال

اجـراء دراسـة تتـناول قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وكذلك                 )ج(
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عــد الأونســيترال للتحكــيم، مــن أجــل تقيــيم مــدى ملاءمــتهما لتلبــية الاحتــياجات الخاصــة   قوا
 ).١٣٤، الفقرة A/CN.9/484(للتحكيم بواسطة الاتصال الحاسوبي المباشر 

، كان هناك تأييد واسع للتوصيات      ٢٠٠١وفي الـدورة الـرابعة والـثلاثين للجـنة، عـام             -٤
. ا تمـثل أساسـا سـليما لأعمال مقبلة تضطلع بها اللجنة           المقدمـة مـن الفـريق العـامل، إذ رئـي أنه ـ           

فذهبت . غـير أن الآراء تباينـت بشـأن الأولويـة النسـبية الـتي ينبغي اعطاؤها للمواضيع المختلفة                 
مجموعـة مـن الآراء إلى أن القـيام بمشـروع يسـتهدف ازالـة ما يوجد في الصكوك الموجودة من                     

أن تكون لـه أولوية على سائر المواضيع، وخصوصا عقـبات تعـترض التجارة الالكترونية ينبغي      
" الكــتابـة"وقـيل ان الاشـارات إلى   . عـلى اعـداد صـك دولي جديــد يتـناول الـتعاقد الالكــتروني     

وســائر الـــتعابير المماثلــة في اتفاقـــيات توحــيد القوانـــين والاتفاقـــات    " المســـتند"و " التوقــيع " و
وتحــدث بلــبلة في المعــاملات الدولــية الــتي تجــرى الــتجارية الحالــية تقــيم بــالفعل عقــبات قانونــية 

ولا ينــبغي تــأخير أو اهمــال الجهــود اللازمــة لازالــة تلــك العقــبات باعطــاء  . بوســائل الكترونــية
 .أولوية أعلى لمسائل التعاقد الالكتروني

غــير أن الــرأي الســائد ذهــب إلى تأيــيد مــا أوصــى بــه الفــريق العــامل مــن ترتيــب             -٥
 ذلـــك الصـــدد إلى أن اعـــداد صـــك دولي يتـــناول مســـائل الـــتعاقد       وأشـــير في. للأولويـــات

الالكـتروني، والـنظر في السـبل المناسبة لازالة ما يوجد في اتفاقيات توحيد القوانين والاتفاقات                
. الـتجارية الحالـية مـن عقـبات تعترض التجارة الالكترونية، هما أمران لا يستبعد أحدهما الآخر           

لتوصل اليه في دورتها الثالثة والثلاثين من تفاهم على أن الأعمال           وجـرى تذكـير اللجـنة بما تم ا        
الـتي سيضـطلع بها الفريق العامل يمكن أن تشمل النظر في عدة مواضيع بشكل متواز، وكذلك    
اجـراء مناقشـة أولية لمحتويات قواعد موحدة محتملة بشأن جوانب معينة من المواضيع المذكورة               

 )٣(.أعلاه

ا آراء متباينة بشأن نطاق العمل المقبل في مجال التعاقد الالكتروني،           وكانـت هـناك أيض     -٦
فتبعا لأحد الآراء، ينبغي أن يكون ذلك       . وكذلـك بشـأن التوقيـت المناسـب لـبدء ذلـك العمل            

أما الرأي المعارض، الذي ساد أثناء مداولات       . العمـل مقتصـرا عـلى عقود بيع السلع الملموسة         
 أن تســند إلى الفــريق العــامل المعــني بالــتجارة الالكترونــية ولايــة اللجــنة، فذهــب إلى أنــه ينــبغي

غير . واسـعة لكـي يعـالج مسـائل الـتعاقد الالكـتروني دون تضـييق نطاق ذلك العمل من البداية                   
ــيح           ــتي تت ــود ال ــاملات المســتهلكين والعق ــناول مع ــن يت ــامل ل ــريق الع ــا أن الف ــه كــان مفهوم أن

وأحاطـت اللجـنة علما بأن الفريق العامل قد أخذ   . ريةاسـتخداما محـدودا لحقـوق الملكـية الفك ـ      
ــكل        ــتخذ شـ ــن أن يـ ــداده يمكـ ــيجري اعـ ــذي سـ ــك الـ ــؤداه أن الصـ ــلي أولي مـ ــتراض عمـ بافـ

قائمـة بذاتهـا، تتـنــــاول بصورة عامـة مسائـل تكوين العقود فـي التجــارة الالكترونيــــة               اتفاقـية 
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)A/CN.9/484 ســلبي مــع الــنظام الراســخ المتمــثل في ، دون إحــداث أي تداخــل )١٢٤، الفقــرة
، ودون تدخل لا مسوّغ لـه في قانون        )٩٥، الفقرة   A/CN.9/484(اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع         

وأبـدي تأيـيد واسـع النطاق للفكرة التي طرحت في سياق            . تكويـن العقـود عـلى وجـه العمـوم         
الحـرص، قدر الامكان، على ألا      الـدورة الثامـنة والـثلاثين للفـريق العـامل، والقائلـة بأنـه ينـبغي                 

تعـامل معـاملات البيع عن طريق الإنترنت معاملة مختلفة عن معاملات البيع التي تجرى بوسائل                
 ).١٠٢، الفقرة (A/CN.9/484تقليدية 

وفـيما يـتعلق بتوقيت العمل الذي سيضطلع به الفريق العامل، أبدي تأييد للشروع في                -٧
غير أنه أبديت آراء قوية     . ٢٠٠١ء أثناء الربع الثالث من عام       تـناول الأعمـال المقـبلة دون ابطا       

، لكي يتاح   ٢٠٠٢مفادهـا أن مـن الأفضـل أن ينـتظر الفـريق العامل حتى الربع الأول من عام                   
وقبلـت اللجـنة بتلك الآراء وقررت أن يعقد         . للـدول وقـت كـاف لاجـراء مشـاورات داخلـية           

ــريق العــامل بشــأن مســائل ا   ــربع الأول مــن عــام   الاجــتماع الأول للف ــتعاقد الالكــتروني في ال ل
٤(.٢٠٠٢( 

في دورتـه التاسـعة والـثلاثين، نظـر الفريق العامل في مذكرة مقدمة من الأمانة تناقش            و -٨
وتتضمن، في مرفقها الأول، مشروعا أوليا ذا عنوان . مسـائل مخـتارة تـتعلق بالتعاقد الالكتروني    

" المـبرمة أو المثبـتة برسـائل بيانات       ] الدولـية [ود  مشـروع أولي لاتفاقـية بشـأن العق ـ       "مؤقـت هـو     
(A/CN.9/WG.IV/WP.95) .    كمــا نظــر الفــريق العــامل في مذكــرة مقدمــة مــن الأمانــة تتضــمن

تعلــيقات كــان قــد صــاغها فــريق خــبراء مخصــص أنشــأته الغــرفة الــتجارية الدولــية لكــي يــدرس 
 الأحكــام المبيــنة في مــرفقها  ومشــاريعA/CN.9/WG.IV/WP.95المســائل الــتي أثــيرت في الوثــيقة 

 .(A/CN.9/WG.IV/WP.96)الأول 

انظر (وبـدأ الفـريق العـامل مداولاتـه بالنظر في شكل ونطاق المشروع الأولي للاتفاقية                 -٩
ــرات  ــيقة  ٤٠-١٨الفق ــن الوث ــلى تأجــيل مناقشــة     ). A/CN.9/509 م ــامل ع ــريق الع ــق الف واتف

ــه فرصـة للنظر في الأحكــام المتعلقة بمكــان         الاسـتبعادات مـن مشـروع الاتفاقـية إلى أن تـتاح ل            
ــود   ــن العق ــامل، عــلى وجــه الخصــوص، أن يباشــــر     . عمــل الأطــراف وتكوي ــريق الع ــرر الف وق

 أولا، وكلـتاهما تعالج المسائل المتعلقة بمكان عمل الأطــراف          ١٤ و ٧مداولاتـه بمناقشـة المـادتين       
نــتهى مــن استعراضــه الأولي لــتلك  وبعــد أن ا). A/CN.9/509 مــن الوثــيقة ٦٥-٤١الفقــرات (

ــود في        ــن العق ــالــج تكوي ــتـــي تع ــام ال ــنظـــر في الأحكـــ ــامـل إلى ال ــريق الع ــتقل الف الأحكــام، ان
واختــتم الفــريق العــامل   ). A/CN.9/509 مــن الوثــيقة  ١٢١-٦٦الفقــــرات   (١٣-٨الـــمواد 

ــادة      ــية بمناقشــة مشــروع الم ــه حــول مشــروع الاتفاق ــرات  (١٥مداولات ــن ١٢٥-١٢٢الفق  م
، الـتي تعالج نطاق     ٤-٢واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يـنظر في المـواد               ). A/CN.9/509الوثـيقة   
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ــادة    ــية، والم ــتعاريف (٥انطــباق مشــروع الاتفاق ــادة ) ال ــه الأربعــين ) التفســير (٦والم . في دورت
ند إلى  وطلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تعـد صـيغة مـنقحة للمشـروع الأولي للاتفاقية تست                    

 .تلك المداولات والقرارات لكي ينظر فيها الفريق العامل أثناء دورته الأربعين

وأُبلــغ الفــريق العــامل في دورتــه الأربعــين بالــتقدم الــذي أحــرزته الأمانــة فــيما يــتعلق      -١٠
بالدراسـة الاستقصـائية لمـا قـد يوجـد في الصـكوك الحالـية المـتعلقة بالـتجارة من عقبات قانونية                      

ــترض ا ــية تع ــتجارة الالكترون ــتبانة       . ل ــلها باس ــتهلّت عم ــة اس ــأن الأمان ــامل ب ــريق الع ــغ الف وأُبل
ــتعددة         ــاهدات الم ــدد الكــبير مــن المع ــين الع ــتجارة مــن ب واســتعراض الصــكوك ذات الصــلة بال

 معــاهدة يمكــن أن تكــون  ٣٣واســتبانت الأمانــة . الأطــراف الــتي أودعــت لــدى الأمــين العــام  
، وحللـت المسـائل التي قد تنشأ من استعمال وسائل الاتصالات            ملائمـة للدراسـة الاستقصـائية     

وترد الاستنتاجات الأولية التي توصلت اليها الأمانة فيما        . الالكترونـية في اطار تلك المعاهدات     
 قدمــت إلى الفــريق (A/CN.9/WG.IV/WP.94)يــتعلق بــتلك المعــاهدات في مذكــرة مــن الأمانــة  

 .٢٠٠٢مارس /، في آذارالعامل في دورته التاسعة والثلاثين

ــيما يتصــل بالدراســة          -١١ ــدم ف ــن تق ــة م ــا أحــرزته الأمان ــلما بم ــامل ع ــريق الع وأحــاط الف
. الاستقصـائية، ولكـن لم يـتوفر لــه وقـت كـاف للـنظر في الاسـتنتاجات الأولـية لتلك الدراسة            

بصــفة وطلــب الفــريق العــامل إلى الأمانــة أن تلــتمس آراء الــدول الأعضــاء والــدول الــتي تتمــتع 
المراقـب بشـأن الدراسـة الاستقصـائية والاستنتاجات الأولية الواردة فيها، وأن تعد تقريرا يضم                

وأحاط الفريق العامل علما بكلمة . تلـك التعلـيقات ليـنظر فـيه الفـريق العامل في مرحلة لاحقة            
ــة الصــكوك المتصــلة        ــتي تجــريها الأمان شــددت عــلى أهمــية أن تشــمل الدراســة الاستقصــائية ال

ولهذا الغرض، طلب الفريق  . الـتجارة والصـادرة عـن مختلف المناطق الجغرافية الممثلة في اللجنة           ب
العـامل إلى الأمانـة الـتماس آراء مـنظمات دولية أخرى، منها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة                 
والمـنظمات الحكومـية الدولـية الأخرى، بشأن ما إذا كانت هناك صكوك دولية بشأن التجارة                

تلـك المـنظمات أو الـدول الأعضاء فيها بدور الوديع لها وتود تلك المنظمات أن تشملها            تقـوم   
 .الدراسة الاستقصائية التي تجريها الأمانة

. ٢٠٠٢ونظـرت اللجـنة في تقرير الفريق العامل في دورتها الخامسة والثلاثين، في عام                -١٢
ك دولي محــتمل يتــناول مســائل ولاحظــت اللجــنة بالــتقدير أن الفــريق العــامل بــدأ الــنظر في صــ

وأكــدت اللجــنة مجــددا اعــتقادها بــأن صــكا دولــيا يتــناول   . مخــتارة بشــأن الــتعاقد الالكــتروني 
ــتعاقد الالكــتروني يمكــن أن يمــثل إســهاما مفــيدا في تيســير اســتخدام       ــنة في مجــال ال مســائل معي

ة على الفريق العامل    وأثنت اللجن . وسـائل الاتصـال الحديـثة في المعاملات التجارية عبر الحدود          
كما أحاطت اللجنة علما بما أبدي في اطار الفريق العامل . لمـا أحـرزه مـن تقدم في هذا الصدد        



 

7  
 

A/CN.9/528

. مـن آراء مخـتلفة بشـأن شـكل الصـك ونطاقه والمبادئ التي يرتكز عليها وبعض سماته الرئيسية                  
عــلى العقــود ونوهــت اللجــنة خصوصــا بالاقــتراح الداعــي إلى ألا يقتصــر نظــر الفــريق العــامل   

الالكترونـية بـل أن يشـمل العقود التجارية بصفة عامة، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في                 
ورأت اللجـنة أنه ينبغي أن يتاح للدول الأعضاء والدول المراقبة التي تشارك             . الـتفاوض بشـأنها   

ذا ولهــ. في مــداولات الفــريق العــامل متســع مــن الوقــت للتشــاور بشــأن تلــك المســائل المهمــة    
الغـرض، رأت اللجـنة أنـه قـد يكون من الأفضل للفريق العامل أن يرجئ مناقشاته بشأن صك             

تتعلق بالتعاقد الالكترونـي إلى دورتـه الحاديـة والأربعين التي    دولي محـتمل يتـناول مسائل مختارة      
 )٥(.٢٠٠٣مايو / أيار٩ إلى ٥تقرر عقدها في نيويورك من 

العـامل فيما قد ينشأ عن الصكوك الدولية المتعلقة بالتجارة          وفـيما يـتعلق بـنظر الفـريق          -١٣
مـن عقـبات قانونـية قـد تعـترض الـتجارة الالكترونـية، أعربـت اللجنة مجددا عن دعمها لجهود                     

وطلبـت اللجـنة إلى الفـريق العـامل أن يكرس الجانب            . الفـريق العـامل والأمانـة في هـذا الصـدد          
، لاجـــراء مناقشـــة ٢٠٠٢أكـــتوبر / تشـــرين الأولالأكـــبر مـــن وقـــته في دورتـــه الأربعـــين، في 

موضــوعية لمخــتلف المســائل الــتي أثــيرت في الدراســة الاستقصــائية الأولــية الــتي أجــرتها الأمانــة   
(A/CN.9/WG.IV/WP.94).)٦( 

أكـــتوبر / تشـــريـن الأول١٨ إلى ١٤في دورتـــه الأربعـــين الـــتي عقـــدت في فييـــنا مـــن   -١٤
ــامل الدرا  ٢٠٠٢ ــريق الع ــتمل أن     ، اســتعرض الف ــتي يح ــية ال ــبات القانون ــة الاستقصــائية للعق س

ــيقة    ــواردة في الوث ــية، وال ــتجارة الالكترون وأبــدى الفــريق  . A/CN.9/WG.IV/WP.94تعــترض ال
انظر (العـامل اتفاقـه بوجه عام مع التحليل الــوارد فيهــا، وأقــر التوصيــات الــتي أعدتها الأمانة     

واتفــق الفــريق العــامل عــلى أن يوصــى بــأن تُعــنى  ). ٧١-٢٤، الفقــرات A/CN.9/527الوثــيقة 
الأمانـة باقـتراحات توسـيع نطاق الدراسة الاستقصائية لكي تستعرض ما قد يوجد من عقبات       
أمــام الــتجارة الالكترونــية في الصــكوك الاضــافية الــتي اقترحــت مــنظمات أخــرى ادراجهــا في   

إجراء الدراسات اللازمة، آخذة   الدراسـة الاستقصـائية، وتستكشف مع تلك المنظمات طرائق          
ودعا الفريق العامل الدول    . في الحسـبان الضـغوط الـتي تتحمـلها الأمانـة بسـبب أعـبائها الحالية               

الأعضـاء إلى مســاعدة الأمانـة في تلــك المهمـة بــتحديد خـبراء مناســبين أو مصـادر لــلمعلومات      
 .صكوك الدولية ذات الصلةفيما يتعلق بمختلف مجالات الخبرة الفنية الخاصة التي تشملها ال

واسـتخدم الفـريق العـامل الوقـت المتـبقي في دورته الأربعين لاستئناف مداولاته بشأن                 -١٥
انظــر (مشــروع الاتفاقــية الأولي، فــبدأها بمناقشــة عامــة حــول نطــاق مشــروع الاتفاقــية الأوّلي   

، التي  ٤-٢واد  وباشـر الفـريق العـامل الـنظر في الم         ). ٨١-٧٢، الفقـرات    A/CN.9/527الوثـيقة   
انظـر الوثيقة  ) (التفسـير  (٦و) الـتعاريف  (٥تتـناول نطـاق انطـباق مشـروع الاتفاقـية والمـادتين             
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A/CN.9/527 ــرات ــنقح     ). ١٢٦-٨٢، الفق ــداد نــص م ــة إع ــامل إلى الأمان ــريق الع وطلــب الف
 .لمشروع الاتفاقية الأوّلي، كي ينظر فيه دورته الحادية والأربعين

  
  رة تنظيم الدو   -ثانيا  

عقـد الفـريق العامل المعني بالتجارة الالكترونية، الذي يتألف من جميع الدول الأعضاء      -١٦
وحضــر . ٢٠٠٣مــايو / أيــار٩ إلى ٥في اللجــنة، دورتــه الحاديــة والأربعــين في نــيويورك، مــن   
ران الاتحاد الروسي، اسبانيا، ألمانيا، اي    : الـدورة ممـثلو الـدول التالـية الأعضـاء في الفـريق العـامل              

ــنا فاســو، تايلــند، ســنغافورة، الســودان،   )الاســلامية-جمهوريــة( ، بــاراغواي، الــبرازيل، بوركي
الســـويد، ســـيراليون، الصـــين، فرنســـا، فـــيجي، كـــندا، كولومبـــيا، كينـــيا، ليتوانـــيا، المغـــرب، 

 .المكسيك، النمسا، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

ايرلــندا، بلجــيكا، بــنما، بولــندا، بــيرو،  : لــدول التالــيةوحضــر الــدورة مراقــبون عــن ا  -١٧
ــيمور   ــيلاروس، تركــيا، ت ــة    -ب ــية الســورية، جمهوري ــة العرب  ليشــتي، جــزر مارشــال، الجمهوري

كوريـا، الدانمـرك، سـري لانكـا، سويسـرا، غـابون، الفلـبين، فنلـندا، قطـر، الكرسي الرسولي،                    
 .الكويت، مدغشقر، المملكة العربية السعودية

 :وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية -١٨

، )اليونديب(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي     : مؤسسـات منظومة الأمم المتحدة     )أ( 
 ؛)الويبو(المنظمـة العالمية للملكية الفكرية 

اتحـــاد غـــرف المقاصـــة الآســـيوي، المفوضـــية  : المـــنظمـات الدولـــية الحكومـــية )ب( 
 بنك الدولي؛الأوروبية، ال

اللجـنة المعنـية بالقـانون الأجنبي      : المـنظمات غـير الحكومـية الـتي دعـتها اللجـنة            )ج( 
والمقــارن الــتابعة لــرابطة المحــامين بمديــنة نــيويورك، مركــز الدراســات القانونــية الدولــية، رابطــة   

ولــية، معهــد المحــامين للــبلدان الأمريكــية، الــرابطة الدولــية للموانــئ والمرافــئ، غــرفة الــتجارة الد
 .القانون الدولي

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -١٩

 )سنغافورة(جيفري تشان واه تيك   :الرئيس 

 )المكسيك(ليجيا كلاوديا غونزاليس   :المقررة 

 :وكان معروضا على الفريق العامل الوثائق التالية -٢٠
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 ؛(A/CN.9/WG.IV/WP.99)جدول الأعمال المؤقت  )أ( 

مذكـرة مـن الأمانـة تتضـمن صـيغة مـنقحة للمشـروع الأولي للاتفاقـية، وهي                   )ب( 
تعكـس مـداولات الفـريق العـامل وما اتخذه من قرارات في دورتيه التاسعة والثلاثين والأربعين                 

(A/CN.9/WG.IV/WP.100)؛ 

مذكـرة مـن الأمانـة تحيل بها تعليقات في هذا الصدد أعدتها فرقة عمل أنشأتها                )ج( 
 ؛ (A/CN.9/WG.IV/WP.101)ة التجارة الدولية غرف

مذكـرة مـن الأمانـة تحـيل بهـا مـزيدا مـن التعليقات على الدراسة الاستقصائية                   )د( 
 والتي وردت من الدول الأعضاء والدول التي تتمتع بصفة المراقب،           ١٠المشـار إلـيها في الفقرة       

كومـية مـنذ دورة الفريق العامل  ومـن المـنظمات الحكومـية الدولـية والمـنظمات الدولـية غـير الح              
 ).Add.6 وAdd.5، وA/CN.9/WG.IV/WP.98(الأربعين 

 : وأتيحت للفريق العامل أيضا وثائق المعلومات الخلفية التالية -٢١

تقاريـر الفـريق العـامل عـن أعمـال دوراتـه الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين                 )أ( 
 ؛)، على التواليA/CN.9/527 وA/CN.9/509 و(A/CN.9/484والأربعين 

مذكـــرتا الأمانـــة عـــن العقـــبات القانونـــية أمـــام تطويـــر الـــتجارة الالكترونـــية  )ب( 
(A/CN.9/WG.IV/WP.89)     وعـن الـتعاقد الإلكـتروني (A/CN.9/WG.IV/WP.91)  المشـار إليهما ،

 ؛ ٢في الفقرة 

اقـــــتراح مـــــن فرنســـــا بشـــــأن الجوانـــــب القانونـــــية للـــــتجارة الالكترونـــــية  )ج( 
(A/CN.9/WG.IV/WP.93)؛ 

ــية    )د(  ــية للمشـــروع الأولي للاتفاقـ ــيغة الأولـ مذكـــرة الأمانـــة الـــتي تتضـــمن الصـ
(A/CN.9/WG.IV/WP.95)  والتعلــيقات الــتي قدمهــا بشــأنها فــريق خــبراء مخصــص أنشــأته غــرفة 

 ؛(A/CN.9/WG.IV/WP.96)التجارة الدولية 

 ومذكرة  (A/CN.9/WG.IV/WP.94) ١٠ مذكرة الأمانة المشار إليها في الفقرة      )ه( 
مــن الأمانــة تحــيل بهــا التعلــيقات عــلى الدراســة الاستقصــائية الــتي وردت مــن الــدول الأعضــاء  
والـدول الـتي تتمتع بصفة المراقب، ومـن الـمنظمات الدولية الحكومية والدوليـــة غير الحكومية              

)A/CN.9/WG.IV/WP.98و ، Add.1إلى  Add.4 (بعينقبل انعقاد الدورة الأر. 

 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٢٢

 .انتخاب أعضاء المكتب -١ 
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 .اعتماد جدول الأعمال -٢ 

 .أحكام لمشروع اتفاقية: التعاقد الالكتروني -٣ 

العقـبات القانونية التي تعترض تطوير التجارة الالكترونية في الصكوك الدولية            -٤ 
 .ذات الصلة بالتجارة الدولية

 .مسائل أخرى -٥ 

 .اعتماد التقرير -٦ 
  

  ملخص المداولات والمقررات     -ثالثا  
بإجـراء مناقشة عامة    العـامل مداولاتـه بشـأن المشـروع الأولي للاتفاقـية     الفـريق اسـتأنف   -٢٣

 ).٣١-٢٨انظر الفقرات (بشأن الغرض من المشروع الأولي للاتفاقية وطبيعته 

 مـن مشروع الاتفاقية الأوّلي المنقح، الوارد في         ١١-١اسـتعرض الفـريق العـامل المـواد          -٢٤
وترد قرارات ومداولات   . A/CN.9/WG.IV/WP.100المرفق الأول للمذكرة التي قدمتها الأمانة       

). ١٥١-٢٦انظر الفقرات   (الفـريق العـامل فيما يتعلق بمشروع الاتفاقية في الباب الرابع أدناه             
روع الاتفاقـية الأولي، تستند إلى تلك المداولات        وطُلـب إلى الأمانـة أن تعـد صـيغة مـنقحة لمش ـ            

والقـرارات، كي ينظر فيها الفريق العامل في دورته الثانية والأربعين، المقرر بصفة أولية عقدها               
 .٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٢١ إلى ١٧في فيينا من 

ــي دورتــــه الأربعيـــــن وعقــــد الفـريــق العامــل أيضا، وفـقـــا لـلـقرار الــذي اتخــــذه ف     -٢٥
)A/CN.9/527    مناقشـة تمهـيدية بشأن مسألة استبعاد حقوق الملكية الفكرية من            )٩٣، الفقـرة ،

وتبادل الفريق العامل أيضا الآراء بشأن العلاقة       ). ٦٠-٥٥ انظـر الفقـرات   (مشـروع الاتفاقـية     
عقبات قانونية تعترض بـين مشـروع الاتفاقـية وجهـود الفـريق العـامل لازالـة مـا قـد يوجد من               

ــيــة في ســياق      ــتجــارة الدول ــية القائمــة ذات الصــلة بال ــية في الصــكوك الدول ــتجارة الالكترون ال
استعراضـه الأولي لمشـروع المـادة س، الـتي اتفق الفريق العامل على استبقائها في جوهرها لمزيد                  

 .من البحث
  

  أحكام لمشروع اتفاقية: التعاقد الإلكتروني -رابعا 
  ليقات عامةتع
١١ذكـر الفـريق العـامل أنه إبان دورته التاسعة والثلاثين التي عُقدت في نيويورك من                  -٢٦
، بـدأ مداولاتـه بشـأن المشروع الأولي للاتفاقية بإجراء تبادل آراء             ٢٠٠٢مـارس   / آذار ١٥إلى  



 

11  
 

A/CN.9/528

وفي ذلــك ). ٤٠-١٨، الفقــرات A/CN.9/509انظــر الوثــيقة (عــام عــن شــكل ونطــاق الصــك 
 اتفـق الفـريق العـامل عـلى تأجـيل إجـراء مناقشة بشأن حالات الاستبعاد من مشروع                   الوقـت، 

الاتفاقـية إلى أن تكـون قـد أُتيحـت لــه فرصـة للـنظر في الأحكـام ذات الصـلة بمكان الأطراف                         
ــن العقــود  ــناول أولا      . وتكوي ــأن ت ــك، بوجــه خــاص، ب ــه وذل ــامل مداولات ــريق الع ثم باشــر الف

ــادتين ــتين ١٤  و٧ المـ ــراف   ، اللـ ــان الأطــ ــلة بمكـــ ــائل ذات الصـ ــيان بالمسـ ، A/CN.9/509(تعنـ
وبعـد أن اسـتكمل استعراضه الأولي لتلك الأحكام، باشر الفريق العامل            ). ٦٥-٤١الفقـرات   

، الفقرات A/CN.9/509 (١٣-٨الـنظر في الأحكـام الـتي تعـالج مسـألة تكويـن العقود في المواد         
ه بشــأن مشــروع الاتفاقــية خــلال تلــك الــدورة  واختــتم الفــريق العــامل مداولات ــ). ١٢١-٦٦

 ).١٢٥-١٢٢، الفقرات A/CN.9/509 (١٥بمناقشة حول مشروع المادة 

ــه الأربعــين        -٢٧ ــية خــلال دورت ــه بشــأن مشــروع الاتفاق ــامل مداولات ــريق الع اســتأنف الف
، فـنظر ثانـية في مسـائل عامة         ٢٠٠٢أكـتوبر   / تشـرين الأول   ١٨ إلى   ١٤المعقـودة في فييـنا مـن        

ــروع الصـــك  ذا ــنطاق مشـ ــلة بـ ــيقة (ت صـ ــر الوثـ ــرات A/CN.9/509انظـ ثم ). ٨١-٧٢، الفقـ
، التي تعنى بمسألــة مجال تطبيــق مشــروع الاتفاقيـــة        ٤-٢الفـريق العـامل الـنظر في المـواد           باشـر 

)A/CN.9/509 ــادة )١٠٤-٨٢، الفقــرات  الــتي تحــتوي عــلى تعــاريـف للمصــطلحـات   ٥؛ والم
 الــتــي ٦؛ والمــــادة )١٢٢-١١١، الفقــرات A/CN.9/509(الاتفاقــية المســتخدمـة فـــي مشــروع 

ـــد التفســيــر   واختــتم الفــريق العــامل  ). ١٢٦-١٢٣، والفقــرات (A/CN.9/509تعــــرض قواعــ
ــة العامــة أن تعــدّ صــيغة مــنقّحة مــن المشــروع الأولي للاتفاقــية      مداولاتــه بــأن طلــب إلى الأمان

ات، لكـي يـنظر فـيها الفـريق العـامل خـلال دورته الحادية               اسـتنادا إلى تلـك المـداولات والمقـرر        
 .والأربعين

  
  الغرض من الصك وطبيعته

إبــان الــدورة الحالــية، قــرر الفــريق العــامل اســتئناف مداولاتــه بشــأن المشــروع الأولي     -٢٨
 .للاتفاقية بإجراء مناقشة عامة حول نطاق الاتفاقية

 .A/CN.9/WG) أنشأتها غرفة التجارة الدولية ذكـر الفـريق العـامل أن فـرقة العمل التي     -٢٩

IV/WP.101 (           وقد أشير  . قـد قدمـت تعلـيقات مضمونية بشأن نطاق وغرض مشروع الاتفاقية
ــئات          ــع هي ــت مشــاورات م ــامل، أُجري ــريق الع ــين للف ــدورة الأربع ــت لاحــق لل ــه في وق إلى أن

ــت        ــا في ال ــات والأحجــام بشــأن تجاربه ــن مخــتلف القطاع ــتجارية م ــال ال ــتروني للأعم عاقد الإلك
والمشـاكل الـتي نشـأت في الممارسـة العملـية في مجال التعاقد الإلكتروني، وذلك لأجل النظر في                

. الطـرق التي يمكن أن يؤدي من خلالها صك دولي إلى إحداث مزيد من اليقين في هذا الصدد                  
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 بالتعاقد  وكـان الهـدف من تلك المشاورات تقدير احتياجات وسط الأعمال العالمي فيما يتعلق             
 .الإلكتروني

وقـد تبـيّن أن الاسـتنتاجات الرئيسـية المستخلصــة مـن تلـك المشـاورات دلّـت عــلى أن          -٣٠
الـتعاقد الإلكـتروني لا يخـتلف اخـتلافا أساسـياً عن التعاقد الورقي، وأن أكثر المسائل التي تنشأ                   

وتبيّن . على العقود الورقية  في الـتعاقد الإلكتروني يمكن معالجتها بواسطة النظام القانوني المطبّق           
أيضـا أن المشـاكل الـتي تنشـأ في سـياق التعاقد الإلكتروني تُعزى لحد بعيد إلى عدم توفر الخبرة                      
في مجـال الـتعاقد الإلكـتروني وعـدم وجـود معـرفة بشـأن كيفـية حـل تلك المشاكل على أفضل                       

 لا يكون أفضل وبـناء عـلى هـذا الأسـاس، أُعـرب عـن الاعتقاد بأن وضع صك دولي قد       . نحـو 
طـريقة في حـل تلـك المشاكل، بل إن اليقين القانوني في التعاقد الإلكتروني يمكن توفيره بتزويد                  
المسـتعملين بمجموعـة مـن القواعـد الاختـيارية والأحكـام النموذجـية والمبادئ التوجيهية، والتي                 

 التي تمثّل القطاع    يمكـن اعدادهـا بالـتعاون بـين الأونسـيترال والمـنظمات الدولـية غـير الحكومـية                 
والمــزية الــتي يتســم بهــا ذلــك الــنهج تكمــن في مرونــته مــن حيــث إن بإمكــان وســط     . الخــاص

الأعمـال أن يـأخذ بعـدد مـن العناصـر الـتي تـتكوّن مـنها المعـايير أو البنود النموذجية التي يمكن                        
 .تعديلها بسهولة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك

بــالعمل الــذي يضــطلع بــه ممــثلو القطــاع الخــاص،  وقــد رحّــب الفــريق العــامل عمومــا  -٣١
كغـرفة الـتجارة الدولـية، والـذي يعتـبر مكمّـلا عـلى نحو مفيد للعمل الذي يُضطلع به في إطار          

وكان من رأي الفريق العامل أن هذين       . الفـريق العـامل بغـية وضـع اتفاقـية دولية في هذا المجال             
صوصـا لأن مشـروع الاتفاقية يعنى       الخطـين مـن العمـل ليسـا حصـريين عـلى نحـو مشـترك، وخ                

بالمتطلـبات الـتي توجـد نمطـياً في التشـريعات والـتي لا يمكـن مواجهتها، نظرا لكونها ذات طابع                  
 .قانوني، بأحكام تعاقدية أو بمعايير غير ملزمة

  
   نطاق الانطباق-١المادة 
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٣٢

وع مـن المعلومات يكون في شكل       أي ن ـ [تنطـبق هـذه الاتفاقـية عـلى          -١"  
] عقود] [معاملات[في سياق   ] استخدام رسائل البيانات  ] [رسـائل بـيانات ويستخدم    

 :بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة

 عندما تكون الدول دولا متعاقدة؛ أو )أ"(  
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عـندما تــؤدي قواعــد القــانون الـدولي الخــاص إلى تطبــيق قــانون دولــة    )ب"[(  
 ؛ أو]ةمتعاقد

 .عندما تكون الأطراف قد اتفقت على انطباقه )ج"(  

ــتين       -٢"   ــرفين يوجــد في دول ــيقة أن مكــان الط ــبار حق لا تُؤخــذ في الاعت
أو من أي معاملات بين ] العقـد ] [المعاملـة [مختلفـتين طالمـا لم تظهـر هـذه الحقـيقة مـن         

 ].العقد] [ةالمعامل[الطرفين أو من معلومات يفصحان عنها قبل أو وقت إبرام 

لا تؤخـذ في الاعتـبار جنسـية الطـرفين ولا الطـابع المدني أو التجاري                 -٣"  
 ."للطرفين أو للعقد في تقرير انطباق هذه الاتفاقية

  
  تعليقات عامة

ــية الأمــم       -٣٣ ــيق اتفاق ــادة يجسّــد أساســاً نطــاق تطب لاحــظ الفــريق العــامل أن مشــروع الم
ولاحـظ الفـريق العـامل أيضـا أن مشروع المادة           . ١لمـادة   المـتحدة للبـيع، حسـبما هـو مـبين في ا           

يجسّـد القـرار السـابق الـذي اتخـذه الفـريق العامل نفسه إبان دورته التاسعة والثلاثين بأنه ينبغي                 
أن يكــون مشــروع الاتفاقــية مقصــورا عــلى المعــاملات الدولــية لكــي لا تــتداخل الاتفاقــية مــع   

 ).٣١، الفقرة A/CN.9/509(القانون المحلي 

وفي ذلــك الصــدد، اســتمع الفــريق العــامل إلى تحفّظــات بشــأن الطــريقة الــتي تمــت بهــا    -٣٤
وأُشير إلى أنه بقدر ما يمثل الغرض من مشروع         . صـياغة حكم نطاق التطبيق في مشروع المادة       

الصـك في إزالـة العقـبات الممكـنة أمـام الـتجارة الإلكترونـية والـتي قـد تنشـأ بمقتضـى الصكوك                        
لموجـودة حالـيا، كـتلك الصـكوك المشـار إلـيها في مشـروع المـادة صـاد، ينـبغي تحقيق                      الدولـية ا  

 .الاتساق بين ميدان تطبيقه وميدان تطبيق تلك الصكوك

وردا عـلى تلـك الملاحظـات، أُشـير إلى أن الغـرض مـن مشـروع الاتفاقـية أوسع مجالاً                      -٣٥
ــتجارة الإ      ــد الصــكوك الموجــودة لل ــة قواع ــلى مواءم ــن الاقتصــار ع ــية، لأن مشــروع  م لكترون

ومن ثم  . الاتفاقـية قـد يتّسع ليشمل العقود غير المشمولة بعدُ في أي اتفاقية دولية نافذة المفعول               
ولذا اتفق . فـإن مشـروع الاتفاقية من حيث هو كذلك قد يكون له ميدان تطبيق مستقل ذاتياً   

ــيق مشــروع  الفــريق العــامل عــلى أن مــن الممكــن اســتبقاء الطــريقة الــتي حُــدد بهــا      مــيدان تطب
الاتفاقــية في مشــروع المــادة، ولكــن ينــبغي للفــريق العــامل أن يــنظر في الصــعوبات الممكــنة في    

 .العلاقة بين مشروع المادة ومشروع المادة صاد في مرحلة مناسبة
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  ١الفقرة 
الوارد في مشروع الفقرة وفي     " المعـاملات "طُرحـت عـدة أسـئلة بخصـوص معـنى تعـبير              -٣٦

خرى من مشروع الاتفاقية، ومدى مناسبته لوصف المجال الموضوعي لتطبيق مشروع           مواضـع أ  
 .الاتفاقية

وقـد ذُكّـر الفـريق العـامل بأنه تم الاتفاق خلال دورته الأربعين على أنه قد يكون من                    -٣٧
ــن        ــية إلى مســائل تقــع خــارج نطــاق تكوي ــنظر في مــد نطــاق المشــروع الأولي للاتفاق المفــيد ال

.  ليشـمل أيضـا استخدام الرسائل الإلكترونية فيما يتعلق بأداء العقود أو إنهائها            العقـود، وذلـك   
عـلاوة عـلى ذلـك، دُعـي الفـريق العامل إلى النظر في إمكانية عدم الاقتصار على تناول العقود                    
ــواع أخـــرى مـــن      ــا في أنـ ــنظر أيضـ ــالعقود، بـــل الـ ــلة بـ ــالات ذات الصـ ــية أو الاتصـ الإلكترونـ

 إلكترونـياً، رهـنا بحـالات محددة من الاستبعاد قد يعتبرها الفريق العامل              الـتي تُجـرى    المعـاملات 
 ).٧٧، الفقرة A/CN.9/52(مناسبة 

ومــع وجــود اتفــاق عــام لــدى الفــريق العــامل عــلى توســيع نطــاق انطــباق مشــروع        -٣٨
الاتفاقـية الأولي لكـي يـتعدى مجـرد اسـتعمال رسـائل البـيانات لتكوين العقد، فقد أبديت عدة                    

وأشـير إلى أن هـذا المصـطلح ليس مستعملا في       ". معـاملات "اضـات عـلى اسـتعمال كـلمة         اعتر
نظـم قانونـية كـثيرة وأنـه قـد يكـون له معـنى واسـع بشـكل مفـرط بالنسـبة لأغـراض مشـروع                

مــن مشــروع ) ل(في الفقــرة الفرعــية " المعاملــة"وارتــئي أن الــتعريف المقــترح لتعــبير  . الاتفاقــية
ــادة  ــا ٥الم ــيقا بم ــيس دق ــه يشــير إلى      ل الشــؤون " يكفــي لتجنــب تلــك الصــعوبات، خاصــة وأن

 .التي قيل إنها تقع بشكل واضح خارج النطاق المقصود لمشروع الاتفاقية" الحكومية

ونظـرا لـتلك التعلـيقات، تـأنى الفريق العامل في النظر في حلول بديلة يتسنى بواسطتها                  -٣٩
بدائل الممكنة للصيغة الحالية، وهو بديل      وكان أحد ال  . وصـف مجـال انطـباق مشـروع الاتفاقية        

في سياق الصكوك القانونية أو    "حظـي بقـدر من التأييد، الإشارة إلى استعمال رسائل البيانات            
ولكــن، أبــدي اعــتراض عــلى ". العقــود بــين طــرفين يوجــد مكانــا عمــلهما في دولــتين مختلفــتين

واضح في بعض النظم القانونية غير  " الصكوك القانونية "ذلـك الاقـتراح عـلى أساس أن مفهوم          
وأنـه يــنطوي فـيما يــبدو عــلى توسـيع نطــاق انطـباق مشــروع الاتفاقــية لكـي يشــمل اســتعمال      
رسـائل البـيانات في الحـالات الـتي هي ليست ذات طبيعة تعاقدية، وهو اقتراح لا يوجد داخل                   

ــيقة   ٧٨انظــر أيضــا الفقــرة  (الفــريق العــامل في ذلــك الوقــت توافــق في الآراء بشــأنه     مــن الوث
A/CN.9/527 .(                 وكـان ثمـة اقـتراح آخـر بـربط تعـريف نطاق الانطباق بأنواع استعمال رسائل

غـير أن ذلـك الاقـتراح أيضـا كـان مثار اعتراضات      . ١٠البـيانات المذكـورة في مشـروع المـادة      
 .لأنه قد يفضي إلى تعريف غير مباشر لمجال انطباق مشروع الاتفاقية
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ــريق  -٤٠ ــباه الف ــذي يغطــيه مشــروع     ولفــت انت ــذاك إلى أن الموضــوع الفعــلي ال ــامل آن  الع
 التي ليس المقصود    ١الاتفاقـية يمكـن أن يسـتدل عليه من منطوق أحكامه لا من مشروع المادة                

وقيل في ذلك   . بهـا سـوى أن تقـدم فكـرة عامة عن مجال الانطباق الموضوعي لمشروع الاتفاقية               
عملة في مشــروع المــادة واســعة بمــا فــيه الكفايــة  المســت" في ســياق عقــود"الخصــوص إن العــبارة 

ومن ثم، دعي الفريق  .  وربما كلها  ١٠لتشـمل معظـم الحـالات المشـار إلـيها في مشـروع المـادة                
 مــن مشـروع المــادة بعــد حــذف  ١العـامل إلى الإبقــاء عــلى العــبارة المسـتعملة حالــيا في الفقــرة   

باق الموضوعي بعد أن تتاح له فرصة   ، وإعـادة الـنظر في تعريف نطاق الانط  "معـاملات "كـلمة  
، بهدف التأكد مما    ١٠الـنظر في مـنطوق أحكـام مشـروع الاتفاقـية، وخصوصـا مشروع المادة                

إذا كانـت هـنالك أي حـالات إضـافية ينـبغي أن يشـملها مشـروع الاتفاقـية ولا تغطيها عبارة                      
 .لك الاقتراحووافق الفريق العامل على ذ. الواردة في مشروع المادة" في سياق عقود"

وهما (ثم انـتقل الفـريق العـامل إلى الـنظر في العـبارتين الأولـيين الواردتين بين معقوفتين              -٤١
استخدام رسائل  "[و  ]" أي نـوع مـن المعلومـات يكـون في شـكل رسـائل بـيانات ويستخدم                "[

. يةلكـي يقـرر أي العـبارتين ينبغي استعمالها لوصف نطاق انطباق مشروع الاتفاق           ]") البـيانات 
تتماشـى مـع هدف الحياد من حيث        " المعلومـات "وقـيل في تأيـيد الخـيار الأول إن الإشـارة إلى             

وقيل إن ذلك ذو أهمية  . الواسـطة وستشـمل الحالات التي يستعمل فيها الطرفان وسائط مختلفة          
عملـية كـبيرة، حيـث إن عقـودا عديـدة تـبرم بواسطة مزيج من المحادثات الشفوية والفاكسات            

 ٣٤انظر الفقرة ( الورقـية ورسـائل الـبريد الإلكـتروني والاتصـالات بواسـطة الإنترنت         والعقـود 
ــيقة   ــه أوجــز ويتجنــب تكــرار كــلمة      ). A/CN.9/509مــن الوث ــثاني إن ــيد الخــيار ال ــيل في تأي وق

من ) أ(في الفقـرة الفرعـية   " رسـالة البـيانات  "الـتي هـي واردة مـن قـبل في تعـريف             " المعلومـات "
ونظرا للإشارة إلى أن الاختيار بين الخيارين هو مسألة أسلوب أكثر مما هو        . ٥مشـروع المـادة     

مسـألة جوهـر، فقـد قـرر الفـريق العـامل الإبقاء على كلا الخيارين في ذلك الوقت والعودة إلى         
 .تلك المسألة في مرحلة لاحقة

امل أن الـتي وردت بين معقوفتين، لاحظ الفريق الع  ) ب(فـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية          -٤٢
القـاعدة الـواردة فـيها مسـتمدة مـن الأحكـام المـتعلقة بـنطاق تطبـيق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع                      

وبالـرغم مـن أن اقـتراحا كـان قـد أُبدي لحذف تلك              . وصـكوك أخـرى وضـعتها الأونسـيترال       
نظر فيها العـبارة، فقـد قرر الفريق العامل في دورته التاسعة والثلاثين الإبقاء عليها بغية متابعة ال        

وفي الــدورة الحالــية، اتفــق الفــريق العــامل عــلى إزالــة ). A/CN.9/509 مــن الوثــيقة ٣٨الفقــرة (
المعقوفـتين مـن حـول الـنص وعـلى أن يـنظر، في مـرحلة لاحقـة، في اقتراح بشأن إضافة حكم                       
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 مــن ٩٥يخــوّل الدولــة المــتعاقدة اســتبعاد تطبــيق الفقــرة الفرعــية، مثــلما حــدث بموجــب المــادة   
 .اقية الأمم المتحدة للبيعاتف

ــتعلق بمشــروع الفقــرة الفرعــية    -٤٣ ــية قــيام   )ج(وفــيما ي ، لاحــظ الفــريق العــامل أن إمكان
الطـرفين بإخضـاع عقـد مـا لـنظام مشـروع الاتفاقـية في حال عدم وجود عوامل وصل أخرى                     

قة بالضمانات   من اتفاقية الأمم المتحدة المتعل     ١ من المادة    ٢مـتاحة عـلى سـبيل المثال في الفقرة          
 ).، المرفق٥٠/٤٨قرار الجمعية العامة (المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة 

وقـد قـرر الفـريق العـامل إرجـاء مداولاتـه بشأن هذه المسألة بالذات إلى أن ينتهي من                     -٤٤
 .النظر في منطوق أحكام مشروع الاتفاقية

  
  ٢الفقرة 
 مــن ١ مــن المــادة ٢مماثلــة واردة في الفقــرة أشــير إلى أن مشــروع الفقــرة يتّــبع قــاعدة   -٤٥

اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع، وهـي قـاعدة تنطـبق على العقود الدولية إذا كان الطرفان كلاهما                     
موجوديـن في دولـتين مـتعاقدتين بشـأن الاتفاقـية، لكـنها لا تنطـبق عـندما لا تكون تلك الحالة                      

فــي تلكمــا الحالــتين تفســح اتفاقــية الأمــم ف. ظاهــرة مــن العقــد أو مــن المعــاملات بــين الطــرفين 
ــانون الداخــلي    ــيق الق ــيع المجــال لتطب ــتحدة للب ــة في مشــروع    . الم ــاعدة مماثل ــأن إدراج ق ــيد ب وأف

الاتفاقـية يفـترض أن يحظـى بالترحيـب لتجنب إحباط التوقعات المشروعة لدى الطرفين اللذين                
ــتعاملان في إطــار نظامهمــا الداخــلي نظــرا لع ــ   دم وجــود إشــارة واضــحة إلى  يفترضــان أنهمــا ي

 .خلاف ذلك

ومـع ذلـك، فقـد أُثـيرت أسـئلة بشـأن مـدى ملاءمة مشروع الفقرة في سياق مشروع                  -٤٦
 الــتي تلــزم الطــرفين بالإفصــاح عــن مكــاني  ١٥الاتفاقــية، وخاصــة عــلى ضــوء مشــروع المــادة  

 تسمح لهما   فـإذا اسـتبقي ذلـك الإلـزام، فمن الطبيعي أن تتاح للطرفين عناصر كافية              . عمـلهما 
وقيل إن مشروع الفقرة لن     . بالـتأكد ممـا إذا كـان العقد دوليا أم لا لأغراض مشروع الاتفاقية             

وأثير سؤال  . ١٥يكـون ملائمـا إلا في حـال عـدم الـتزام أحـد الطـرفين بأحكام مشروع المادة                    
ام بشـأن مـا إذا كـان عـدم جـواز تطبـيق الاتفاقـية سيمثل أنسب جزاء على عدم الالتزام بأحك         

 .١٥المادة 

 لا يقصـد بهـا أن تنص على جزاءات على          ٢وأشـير في الـرد عـلى ذلـك إلى أن الفقـرة               -٤٧
وعـلاوة عـلى ذلـك، ونظـرا لأن الفريق العامل لم          . ١٥عـدم الامتـثال لأحكـام مشـروع المـادة           

 الــذي هــو وارد حالــيا بــين    ١٥يقــرر بعــد مــا إذا كــان ســيبقي أم لا عــلى مشــروع المــادة        
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ووافق . ١ من مشروع المادة  ٢قـد ارتـئي أن من السابق لأوانه تغيير صيغة الفقرة            معقوفـتين، ف  
 بعـد البت نهائيا في  ٢الفـريق العـامل عـلى هـذا الـرأي وقـرر أنـه قـد يعـود إلى مشـروع الفقـرة              

 .١٥مشروع المادة 
  

  ٣الفقرة 
 .اهنةلم يثر مشروع الفقرة أي تعليقات، واحتفظ به الفريق العامل بصيغته الر -٤٨
  

   الاستبعادات-٢المادة 
 :كان مشروع المادة ينص على ما يلي -٤٩
  

  الخيار ألف       
 :العقود التالية] المعاملات المتعلقة بـ[لا تنطبق هذه الاتفاقية على "   

ــية إلا إذا كــان      )أ"(   ــية أو منـزل ــبرمة لأغــراض شخصــية أو عائل العقــود الم
لم يعـلم ولا كـان يفترض فيه أن يكون على   الطـرف الـذي يقـدم السـلع أو الخدمـات        

ــرامه، أن غرضــها هــو أي مــن هــذه        ــد أو عــند إب ــرام العق ــبل إب عــلم، في أي وقــت ق
 الاستخدامات؛

 استخداما محدودا لحقوق الملكية الفكرية؛] العقود التي تمنح[ )ب"(  

الاسـتبعادات الأخرى، مثل صفقات الممتلكات العقارية، التي يمكن         [ )ج"(  
المسـائل الأخـرى التي تحددها دولة متعاقدة بموجب إعلان          ] [.يق العـامل اضـافتها    للفـر 

 ]."تصدره وفقا للمادة س
  
  الخيار باء  
 :التالية] العقود] [المعاملات المتعلقة بـ[لا تنطبق هذه الاتفاقية على  -١"   

 ة؛استخدام محدود لحقوق الملكية الفكري] منح] [العقود المبرمة لـ[ )أ"(   

الاسـتبعادات الأخرى، مثل صفقات الممتلكات العقارية، التي يمكن         [ )ب"(   
المســائل الأخــرى الــتي تحددهــا دولــة مــتعاقدة بمقتضــى   .] [أن يضــيفها الفــريق العــامل 

 ].إعلان تصدره وفقا للمادة س
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ــة       -٢"   ــا حمايـ ــد بهـ ــية يقصـ ــاعدة قانونـ ــية أي قـ ــذه الاتفاقـ ــض هـ لا تدحـ
 ."المستهلك

  
  امةتعليقات ع

ــثل في         -٥٠ ــاء يتم ــف وب ــين الخــيارين أل ــامل أن الاخــتلاف الأساســي ب ــريق الع لاحــظ الف
. الطـريقة الـتي اسـتبعد بهـا كـل مـنهما مسائل حماية المستهلك من نطاق تطبيق مشروع الصك          

 من ٢من المادة ) أ(ففـي حـين أن الخـيار ألـف تضـمن اسـتبعادا صيغ على غرار الفقرة الفرعية               
المــتحدة للبــيع، أحجــم الخــيار بــاء عــن تقــديم تعــريف لــلمعاملات الاســتهلاكية، اتفاقــية الأمــم 

 .تاركا قواعد حماية المستهلك غير متأثرة بمشروع الاتفاقية
  

  المعاملات الاستهلاكية
وأُشــير إلى أن الفــريق العــامل قــد اتفــق عــلى ألا يتــناول مشــروع الاتفاقــية العقــود           -٥١

العديــد مــن الــدول بــالفعل تشــريعات داخلــية قويــة تــتعلق  الاســتهلاكية عــلى أســاس أن لــدى 
ــالعقود الاســتهلاكية   ــة  ) ٨٥-٨٣، الفقــرات A/CN.9/527(ب وأن الأونســيترال لا تتمــتع بولاي

 .تخوّل تناول المسائل الاستهلاكية

وأعــرب عــن بعــض التأيــيد للخــيار ألــف مــع الــتعديل المقــترح بحــذف جمــيع الكــلمات  -٥٢
لتفادي النص على حكم غير يقيني يقوم على ما يعلمه أو ما يفترض             " ـزليةأو من "التالـية لعبارة    

وأعــرب عــن بعــض التأيــيد لهــذا الــنهج، . أن يعــلمه الطــرف الــذي يعــرض الســلع أو الخدمــات
لا : " مـن الخـيار بـاء؛ وهي   ٣شـريطة أن تسـتبقى في الـنص أيضـا الكـلمات الـواردة في الفقـرة              

، من أجل ضمان صون     "نـية يقصـد بهـا حماية المستهلك       تدحـض هـذه الاتفاقـية أي قـاعدة قانو         
 .حقوق المستهلك

بـيد أن بعـض الوفـود رأت أن من السابق لأوانه اتخاذ قرار نهائي بشأن طريقة استبعاد                   -٥٣
وتأييدا للنهج الداعي إلى ترك مسألة      . المعـاملات الاسـتهلاكية في المرحلة الحالية من المناقشات        

ت الاستهلاكية مفتوحة، قيل إن مشروع الاتفاقية يبدو صكا تقنيا          تطبـيق الصـك على المعاملا     
وقيل أيضا  . قصـد بـه تيسـير تطبـيق أحكـام مسـتمدة مـن صكوك دولية أخرى وقوانين داخلية                  

إن المســتهلكين يحــتاجون لــيقين قــانوني في مجــال المعــاملات الــتجارية الإلكترونــية بــنفس القــدر  
وعمـلا بهـذا النهج، اقترح أن تولى الأفضلية للخيار          . ينالـذي تحـتاج بـه الأعمـال إلى هـذا الـيق            

بـاء عـلى أسـاس أنـه يـبدو أنـه يكفـل أن يـنال المسـتهلكون فـائدة الـيقين الـذي تتـيحه الاتفاقية                    
 .المنتظرة ولكن دون أن يكون ذلك على حساب تشريعات حماية المستهلك
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نها، وخاصـة ما ردد من      وأحـاط الفـريق العـامل عـلما بـالآراء المخـتلفة الـتي أعـرب ع ـ                 -٥٤
اعتراضـات عـلى تـرك أي شـكوك بشـأن اسـتبعاد المعـاملات الاسـتهلاكية مـن نطـاق مشروع                  

وقـرر الفـريق العامل أن المسألة تتطلب مزيدا من النظر بمجرد أن يفرغ من النظر في                 . الاتفاقـية 
 .الأحكام الواردة في الفصل الثالث من مشروع الاتفاقية

  
  عقود الترخيص

لوحـظ أن كلا الخيارين قد استبعد العقود المتعلقة بالاستخدام المحدود لحقوق الملكية        و -٥٥
الفكـرية، ويُعـبِّر هـذا الاسـتبعاد عـن فهـم الفـريق العـامل الأوّلي بـأن عقود الترخيص ينبغي أن                       

عـــــن المعـامـــلات التجارية الأخرى وأن الأمر قد يقتضي استبعادها من مشروع الاتفاقية      تمـيز 
)A/CN.9/527 ٩٣-٩٠، الفقرات.( 

وذهـب أحـد الآراء إلى أنـه ينـبغي الإبقـاء عـلى الاستبعاد الوارد في الفقرة بغية منع ما           -٥٦
وأعــرب عــن تحذيــر مــؤداه أن  . يمكــن أن ينشــأ مــن تــنازع مــع نظــم الملكــية الفكــرية القائمــة   

ن حماية حقوق الملكية    مشـروع الاتفاقية لا ينبغي أن يتعارض مع الصكوك الدولية القائمة بشأ           
 .الفكرية

وكــان الــرأي المقــابل، والــذي حصــل عــلى تأيــيد قــوي، هــو أنــه طالمــا كــان مشــروع   -٥٧
. الاتفاقــية لا يتــناول الجوانــب الفنــية للملكــية الفكــرية، فــلا يلــزم أن تســتبعد عقــود الترخــيص 

البــيانات في وقــيل أيضــا إنــه، نظــرا إلى أن نطــاق مشــروع الاتفاقــية يــتعلق باســتخدام رســائل    
تكويـن العقـود ولا يتـناول الطـريقة التي ينفذ أو يؤدى بها عقد ما، فان استبعاد العقود المتعلقة                     
بحقـوق الملكـية الفكـرية قـد يحـرم هـذه العقـود مـن فـائدة اليقين القانوني الذي يهدف مشروع           

 يفهــم عــلى أنــه وذكــر أيضــا أن الاســتبعاد، بصــيغته الواســعة الحالــية، قــد. الاتفاقــية إلى توفــيره
يشـمل العقـود غـير المـتعلقة بصـفة أساسية بترخيص حقوق الملكية الفكرية، ولكنها تشمل مع              

وقيل إن هذا هو الحال فيما      . ذلـك مـثل هـذا الترخـيص كجـزء مـن طائفـة أوسـع مـن الحقوق                  
يـتعلق بـأنواع مخـتلفة مـن العقود التي تستخدم بصفة معتادة في صناعات معينة، كما هو الحال                   

 صـناعة الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية، قـد ترغـب، خلافـا لذلـك، في إفادة عقودها من                     في
 .أحكام مشروع الاتفاقية

وعقـب الـنظر في الآراء المخـتلفة بشـأن المسـألة، اتفـق عـلى أن تلـتمس الأمانة مشورة                  -٥٨
منظمة التجارة  محـددة من المنظمات الدولية ذات الصلة، مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية و            

العالمـية، بشـأن مـا إذا كـان يمكـن، في رأيهـا، أن يكـون لإدخـال العقود المنطوية على ترخيص                      
لحقـوق الملكـية الفكـرية في نطـاق مشروع الاتفاقية من أجل الإقرار صراحة باستخدام رسائل                 
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لكية البـيانات في سـياق تلـك العقـود تـأثير سـلبي عـلى القواعـد الراسخة بشأن حماية حقوق الم                     
 .الفكرية

وفي ضــوء هــذه المناقشــات، اتفــق الفــريق العــامل عــلى الإبقــاء عــلى كــل مــن الفقــرة     -٥٩
 بــين ٢مــن الخــيار بــاء في مشــروع المــادة  ) أ(مــن الخــيار ألــف والفقــرة الفرعــية  ) ب(الفرعــية 

واتفق على أن ضرورة    . أقـواس معقوفـة، انـتظارا لمـزيد مـن المشـاورات مع الهيئات ذات الصلة               
 .ا الاستبعاد أو عدم ضرورته ستتوقف في نهاية المطاف على النطاق الموضوعي للاتفاقيةهذ

ولاحـظ الفـريق العـامل أنـه بقـدر مـا يمكـن أن يشـكل عملـه بشـأن مشـروع الاتفاقية                         -٦٠
أساسـا لإزالـة مـا قد يوجد من عقبات أمام التجارة الإلكترونية في الاتفاقيات الدولية القائمة،                 

الأمـم المـتحدة للبيع، يمكن النظر في معالجة مسألة كانت سببا في شيء من الجدل                مـثل اتفاقـية     
في تطبـيق اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع، وهـي مسـألة مـا إذا كانـت تلـك الاتفاقـية تنطبق أيضا                          

وذُكِّر ". البضـائع الرقمية  "أو  " بالبضـائع الافتراضـية   "عـلى المعـاملات المـنطوية عـلى مـا يسـمى             
ــنة الــتي أعطيــت لمصــطلح   الفــريق العــ الــوارد في اتفاقــية الأمــم  " بضــائع"امل بالتفســيرات المتباي

المـتحدة للبـيع في الولايـات القضـائية المختلفة والاستنتاجات المتضاربة التي جرى التوصل إليها                
ولاحـظ الفـريق العـامل كذلـك العمـل الـذي تضـطلع بـه مـنظمة التجارة                   . بشـأن هـذه المسـألة     

ا إذا كـان ينـبغي أن تصـنف معاملات التجارة الإلكترونية باعتبارها معاملات              العالمـية بشـأن م ـ    
ويمكن أن يكون لنتيجة هذا العمل الذي تضطلع      . تـتعلق بالـتجارة في البضـائع أم في الخدمـات          

ومـن أجـل عدم   . بـه مـنظمة الـتجارة العالمـية تـأثير عـلى المسـألة المعروضـة عـلى الفـريق العـامل                 
تتوصــل إلــيه الــدول في محفــل آخــر، وفي ضــوء عــدم وجــود اقــتراحات   اســتباق أي اتفــاق قــد 

في إطـار اتفاقية الأمم المتحدة  " البضـائع "ملموسـة في الوقـت الحـالي لـتعديل أو إيضـاح مفهـوم        
 .لبيع البضائع، اتفق على ألا يواصل الفريق العامل النظر في المسألة

  
  استبعادات إضافية

ع المادة قد يتضمن استبعادات إضافية، حسبما يقرره        لاحـظ الفـريق العـامل أن مشرو        -٦١
وبغية تيسير نظر الفريق العامل في هذه المسألة، يتضمن المرفق الثاني للمشروع            . الفـريق العـامل   

 استنســاخا، لأغــراض الإيضــاح ولــيس عــلى ســبيل الحصــر،   (A/CN.9/WG.IV/WP.95)الأولي 
ية بشأن التجارة الالكترونية، والتي عرضت      للاسـتبعادات الـتي توجـد عـادة في القوانـين الداخل           

وتعتـبر العبارة الثانية الواردة     ). ٩٥، الفقـرة    A/CN.9/527(في الـدورة الأربعـين للفـريق العـامل          
بــين معقوفــتين في الفقــرة الفرعــية صــيغة بديلــة مــن شــأنها تفــادي الحاجــة إلى قائمــة عامــة            

 ).٩٦، الفقرة A/CN.9/527(للاستبعادات 
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أن تكـون الاسـتبعادات الأخـرى الـتي ينـبغي إدراجهـا في نـص الفقـرة الفرعية         واقـترح    -٦٢
 المتعلقة بالمعاملات   A/CN.9/WG.IV/WP.100 من الوثيقة    ٧هـي تلـك الـواردة في الحاشية         ) ج(

نظــم المدفوعــات والصــكوك القابلــة للــتداول، والصــكوك   : "العقــود المــتعلقة ب ـــ: المالــية، وهــي
ــتقاقية، والمقايضــات،   ــيات الصــرف الأجــنبي، وأســواق      الاش ــادة الشــراء، وعمل ــات إع واتفاق
ــية والســندات ــالفعل لقواعــد تنظيمــية وغــير    ". الأوراق المال وقــيل إن هــذه المعــاملات تخضــع ب

بيد أنه أُعرب عن . تنظيمـية محـددة تمامـا ولذلـك ينـبغي أن تستبعد من نطاق مشروع الاتفاقية             
من مشروع الاتفاقية سيمثل تراجعا عن تيسير وتشجيع    القلـق مـن أن استبعاد المعاملات المالية         

ــية  ــتجارة الإلكترون ــتطوير وســائل    . اســتخدام ال ــية تمــثل مجــالا هامــا ل وذكــر أن المعــاملات المال
 .الاتصالات الإلكترونية فيه

كمــا قــيل إنــه ينــبغي أن تســتبعد أيضــا الصــفقات العقاريــة، وكذلــك العقــود المــتعلقة     -٦٣
 .العامة، وقانون الأسرة وقانون الميراث، من نطاق مشروع الاتفاقيةبالمحاكم أو السلطات 

وأحـاط الفـريق العـامل عـلما بهـذه المقـترحات واتفـق عـلى أنـه ينـبغي لــه أن يعود إلى                        -٦٤
مشـروع المـادة، ربمـا في دورة قادمـة، بمجـرد أن تُـتاح له فرصة للنظر في سائر أحكام مشروع        

 .الاتفاقية
  

   التي لا تحكمها هذه الاتفاقية المسائل-٣المادة 
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٦٥

 :لا تعنى هذه الاتفاقية بما يلي               "   

ــة[صــحة  )أ"(   ــد] [المعامل ــراف المتــبعة    ] العق ــه أو الأع أو أي مــن أحكام
 ؛[...]]باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك في المواد [بشأنه 

أو أي من ] العقد] [المعاملة[ئة عن  حقـوق والتزامات الأطراف الناش     )ب"(  
 أحكامه أو أي من الأعراف المتبعة بشأنه؛

على ملكية الحقوق الناشئة    ] العقد] [الصـفقة [الآثـار الـتي قـد ترتـبها          )ج"(  
 ]."العقد] [الصفقة[أو المنقولة بموجب 

 مســتمدان مــن) ج(و ) أ(واســتذكر الفــريق العــامل أن مشــروعي الفقــرتين الفرعيــتين  -٦٦
وأشير إلى أن هذا الحكم أُدرج لتوضيح أن الاتفاقية         .  مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبيع         ٣المـادة   

لا تعـنى بالمسـائل الموضـوعية الناشـئة عن العقد، الذي يظل، لجميع الأغراض الأخرى، خاضعا        
ويستند مشروع  ). A/CN.9/527 مـن الوثـيقة      ١٢-١٠انظـر الفقـرات     (للقـانون الـذي يحكمـه       
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 مـن اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، مع  ٤مـن المـادة   ) ب(إلى الفقـرة الفرعـية   ) ج( الفرعـية   الفقـرة 
 .ما يلزم من تعديل

ــلي  "وبشــأن الصــياغة، قــيل إن عــبارة   -٦٧ ــية بمــا ي ــيقة، وأن  " لا تعــنى هــذه الاتفاق غــير دق
عــد لا تمــس هــذه الاتفاقــية قوا"مشــروع المــادة ينــبغي أن يســتخدم بــدلا مــن ذلــك عــبارة مــثل 

 ...".القانون الوطني المتعلقة بما يلي 

وجـرى تذكـير الفـريق العـامل بـأن هـدف الاتفاقـية هـو توفير معايير للتعادل الوظيفي                     -٦٨
وتعزيــز الــيقين القــانوني، ولا ســيما بالنســبة للــبلدان الــتي ليســت لديهــا قوانــين تحكــم وســائل    

، )أ( بين مشروع الفقرة الفرعية      غـير أنـه يبدو أن هناك بعض التضارب        . الاتصـال الإلكترونـية   
، الـتي يقصـد مـنها توفـير معـايير للوفاء بشرط الشكل، حتى من                ١٤بصـياغتها الحالـية، والمـادة       

ويمكـن أن تتمثل طريقة لتوضيح العلاقة بين الحكمين في إدراج           . حيـث تعلّقهـا بصـحة العقـود       
ــيانا   "عــبارة  ــيما عــدا العملــيات والإجــراءات المــتعلقة برســائل الب ــية،  ف ت بمقتضــى هــذه الاتفاق

 .٣، أو عبارة مماثلة بهذا المفاد، كعبارة استهلالية لمشروع المادة "تمس هذه الاتفاقية لا

وأحـاط الفـريق العـامل علما بتلك الاقتراحات، وقرر أن ينظر فيها عندما يعاود نظره                 -٦٩
 أحكــام مــنطوق في مشــروع المــادة، الــذي اتفــق عــلى تأجــيله إلى حــين إجــراء مداولاتــه بشــأن

 .الفصل الثالث من مشروع الاتفاقية
  
   حرية الأطراف-٤المادة  

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٧٠

ــيير       -١"    ــنها أو تغ ــية أو الخــروج ع ــيق الاتفاق يجــوز للطــرفين اســتبعاد تطب
 : ...].فيما عدا ما يلي[مفعول أي من أحكامها 

لى أي شخص استخدام أو قبول      لا شـيء في هـذه الاتفاقية يفرض ع         -٢"[   
، ولكــن قــبول الشــخص أن يفعــل ]رســائل بــيانات] [معلومــات في شــكل إلكــتروني[

 .]"ذلك يمكن أن يستدل عليه من مسلكه

 هـو نـص عـياري، مـن حيـث انه يظهر في الصكوك               ١وأشـير إلى أن مشـروع الفقـرة          -٧١
ــبدأ حــرية الأطــراف      ــبين حــدود الصــك وم ــية الأخــرى لي ــد أُض ــ. الدول ــرة وق  إلى ٢يفت الفق

 لتجسـيد فكـرة أنـه لا ينـبغي إكـراه الطـرفين عـلى قبول عروض تعاقدية، أو                    ٤مشـروع المـادة     
موافقــات عــلى عــروض تعاقديــة، مقدمــة بوســائل إلكترونــية، إذا كــانوا غــير راغــبين في ذلــك   

A/CN.9/527) ١٠٨، الفقرة.( 
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ف في الخروج على    وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن مـن الضـروري عـدم تقيـيد حـق الطر                   -٧٢
وفي ذلـك الصـدد، اقترح أن تحذف من النص العبارة المدرجة بين معقوفتين،              . تطبـيق الاتفاقـية   

، لتوضيح أن حق الطرف في استبعاد تطبيق الاتفاقية أو الخروج          "فـيما عـدا مـا يلي      "أي عـبارة    
 .عليها أو تغيير أي من أحكامها غير مقيّد على الإطلاق

ــرة    وذهــب رأي معــاكس إ  -٧٣ ــتين الواردتــين في الفق ــبغي حــذف المعقوف ــه ين  مــن ١لى أن
، وأن يـنظر الفـريق العـامل في تبـيان أحكـام مشـروع الاتفاقـية التي ينبغي أن                    ٤مشـروع المـادة     
، بصيغتها الحالية، مصاغة بعبارات مفرطة الاتساع ويمكن أن         ٤وقيل إن المادة    . تكـون إلزامـية   

، من حيث ان مشروع     ١٤ا يتنافى مع مشروع المادة      تسـمح للطـرفين بإهمال شروط الشكل بم       
 يـتوخى بـالفعل شـروطا دنيا للاعتراف بالتناظر الوظيفي بغية الوفاء بشروط الشكل         ١٤المـادة   

 للطرفين  ٤وعليه ينبغي أن لا يسمح مشروع المادة        . الإلزامـية الـتي يـنص عليها القانون الوطني        
ج سيكون متوافقا مع النصوص السابقة التي       وأشـير إلى أن ذلك النه     . بتخفـيض تلـك الشـروط     

قــرار (اعــتمدتها الأونســيترال، ولا ســيما القــانون الــنموذجي بشــأن التوقــيعات الإلكترونــية        
 منه على أن الخروج على أحكامه أو        ٥، الذي ينص في المادة      )، المرفق ٥٦/٨٠الجمعـية العامة    

ي تغيير أو خروج من ذلك القبيل       تغـييرها باتفاق قد لا يكون مسموحا به إذا كان من شأن أ            
 ".أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضى القانون المنطبق"

 من  ٥وردا عـلى ذلـك، قـيل إن الحـدود المفروضـة على حرية الأطراف بموجب المادة                   -٧٤
قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن التوقـيعات الإلكترونية لا تستبعد قدرة أي شخص على                 

 من المادة ٣وثوقـية التوقـيع الإلكـتروني بـأي وسيلة غير الوسائل المشار إليها في الفقرة       إثـبات م  
وذكر إن . من نفس المادة) أ (٤ مـن القـانون الـنموذجي، كمـا هـو مبين بوضوح في الفقرة              ٦

وقـيل إنـه إذا كان      . ٤عنصـرا ممـاثلا مـن عناصـر المـرونة مـتوخى في الخـيار بـاء لمشـروع المـادة                      
 هــو الحفــاظ عــلى انطــباق شــروط الشــكل ٤ن التغــييرات المقــترحة لمشــروع المــادة المقصــود مــ

الإلزامـية فـيمكن أن تتمـثل طـريقة أفضـل لتحقيق تلك النتيجة في عمل ذلك عن طريق إدراج                    
وقــيل إن الحــد مــن حــرية الأطــراف في إطــار  . ٢اســتبعادات ملائمــة في إطــار مشــروع المــادة  

تبعاد مفتوح لصالح شروط الشكل المحلية في إطار مشروع  أو الـنص عـلى اس     ٤مشـروع المـادة     
 .١٤ هما خياران غير مستصوبين يمكن، إذا قُبلا، أن يحبطا الغرض من مشروع المادة ٣المادة 

وبعـد أن نظـر الفـريق العـامل في الآراء المخـتلفة الـتي أُبديـت، اتفـق على تأجيل وضع                       -٧٥
 اكــتمال الــنظر في الأحكــام الأخــرى مــن مــنطوق   إلى حــين٤الصــيغة النهائــية لمشــروع المــادة 

 . منها١٤الاتفاقية، ولا سيما مشروع المادة 
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   التعاريف-٥المادة  
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٧٦

 :لأغراض هذه الاتفاقية"   

ــيانات "يقصــد بمصــطلح   )أ"(   ــتم إنشــاؤها أو   " رســالة ب ــتي ي المعلومــات ال
ا بوسـائل إلكترونـية أو ضـوئية أو بوسائل مشابهة، منها            إرسـالها أو تسـلمها أو تخزيـنه       

عـلى سـبيل المـثال لا الحصـر تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني أو البرق       
 أو التلكس أو النسخ البرقي؛

ــطلح   )ب"(   ــد بمصـ ــية  "يقصـ ــيانات الإلكترونـ ــبادل البـ ــات  " تـ ــل المعلومـ نقـ
ــر      ــن حاســوب إلى حاســوب آخ ــيا م ــتكوين     إلكترون ــيه ل ــتفق عل ــيار م ــتخدام مع باس

 المعلومات؛

رسـالة البـيانات الشـخص الـذي يفهـم من       " منشـئ "يقصـد بمصـطلح      )ج"(  
رسـالة البـيانات أن إرسـالها أو إنشـاءها، قـبل تخزيـنها، إن حـدث تخزين، تم على يديه            
أو نــيابة عــنه، ولكــنه لا يشــمل الشــخص الــذي يتصــرف كوســيط فــيما يــتعلق بــتلك  

 الرسالة؛

فــيما يــتعلق برســالة البــيانات الشــخص  " المرســل إلــيه"يقصــد بتعــبير  )د"(  
الـذي يقصـده المنشـئ لتسـلم رسـالة البـيانات ولكـنه لا يشـمل الشـخص الـذي يعمل                      

 كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة؛

ــذي يســتخدم لإنشــاء   " نظــام معلومــات "يقصــد بمصــطلح   )ه"(   ــنظام ال ال
 تسلمها أو تخزينها أو تجهيزها على أي وجه آخر؛رسائل البيانات أو لإرسالها أو 

برنامج حاسوبي أو وسيلة " النظام الحاسوبي المؤتمت "يقصـد بمصطلح     )و"(  
ــيا أو       ــبدء في عمــل أو للاســتجابة كل ــية أو وســيلة مؤتمــتة أخــرى تســتخدم لل إلكترون
جزئـيا لرسـائل بـيانات أو لـتدابير، دون مـراجعة أو تدخّـل من شخص طبيعي في كل                    

 مرة يبدأ فيها النظام عملا أو يقدم استجابة؛

أي شــخص طبــيعي أو كــيان قــانوني  " مقــدّم العــرض"يقصــد بتعــبير  )ز"(  
 يعرض سلعا أو خدمات؛

أي شــخص طبــيعي أو كــيان قــانوني " مــتلقي العــرض"يقصــد بتعــبير  )ح"(  
 يتسلم أو يسترجع عرضا لسلع أو خدمات؛
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البــيانات الــواردة في شــكل   " رونيالتوقــيع الإلكــت "يقصــد بمصــطلح   )ط"[(  
ــيانات والــتي     ــيانـات أو المــلحقـة أو المرتــبطـة منطقــيـا برســالة الب إلكــتروني في رســالـة ب
يمكـن أن تسـتخدم لـتحديد هويـة الشـخص الحائـز لبـيانات إنشـاء التوقـيع فـيما يتعلق                      
ــا رســالة         ــتي تحويه ــيانات ال ــك الشــخص عــلى الب ــة ذل ــيان موافق ــيانات ولب برســالة الب

 البيانات؛
 ‘مكان العمل‘يقصد بــ  )ي"[(  

  
  الخيار ألف 

أي مكـان للأعمـال يضـطلع فـيه الشـخص بنشـاط غـير عابـر باستخدام                  "...   
   ]رسائل بشرية وسلع أو خدمات؛

  الخيار باء 
المكـان الذي يتابع فيه الطرف نشاطا اقتصاديا من خلال منشأة مستقرة            "...   

 ]لفترة غير محددة؛
الأشخاص الطبيعيين والكيانات   " الطرف"و" الشخص"يشـمل تعبيرا     )ك"[(   

 ]القانونية؛

ــة"يقصـــد بمصـــطلح  )ل"[(    ــة تدابـــير تحـــدث بـــين  " المعاملـ تدبـــير أو مجموعـ
 ]شخصين أو أكثر وتتعلق بتسيير أعمال أو شؤون تجارية أو حكومية؛

 ]".التعاريف الأخرى التي قد يرغب الفريق العامل إضافتها )م"[(  

) و(و ) د(إلى ) أ(وأشـار الفـريق العامل إلى أن التعاريف الواردة في مشاريع الفقرات              -٧٧
وقيل إنه  .  مـن قـانون الأونسـيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية          ٢مسـتمدة مـن المـادة       

سـيكون من الملائم تناول أي مسائل تنشأ، في إطار أي من التعاريف المقترحة، في سياق مواد                 
ووافــق الفــريق العــامل عــلى هــذا الاقــتراح  . لمــنطوق الــتي تســتخدم فــيها المصــطلحات المعــرّفة ا

 .وأجّل، تبعا لذلك، النظر في التعاريف
  

   التفسير-٦المادة 
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٧٨
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في تفســير هــذه الاتفاقــية، يــولى الاعتــبار لطابعهــا الــدولي ولضــرورة     -١"   
 .قها ومراعاة حُسن النية في التجارة الدوليةتعزيز توحيد تطبي

تسـوّى المسـائل المـتعلقة بـالأمور الـتي تـنظمها هـذه الاتفاقـية والتي لا                -٢"  
تحسـم صـراحة فيها وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها أو، في حالة عدم وجود مثل                 

 ]."لخاصبمقتضى قواعد القانون الدولي ا[هذه المبادئ، وفقا للقانون المنطبق 

 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع      ٧لاحـظ الفـريق العـامل أن مشـروع المادة يطابق المادة              -٧٩
ــة في صــكوك الأونســيترال الأخــرى    ــا مماثل ــبارة    . وأحكام ــامل أن الع ــريق الع ــا لاحــظ الف كم

ــه الأربعــين       ــامل في دورت ــريق الع ــناء عــلى طلــب الف ــتين ب ــية وضــعت بــين معقوف ــثمة . الختام ف
شـابهة في صـكوك أخرى فُهمت خطأً على أنها تسمح، لتفسير اتفاقية ما، بالإحالة               صـياغات م  

المباشـرة إلى القـانون المنطـبق بمقتضـى قواعـد تـنازع القوانـين في دولة المحكمة دون إيلاء اعتبار                     
 ).١٢٦  و١٢٥، الفقرتان A/CN.9/527(لقواعد تنازع القوانين الــواردة في الاتفاقيـة ذاتها 

ر الفـريق العـامل الإبقـاء عـلى مشـروع المـادة بصـيغته الحالية لكي ينظر فيه لاحقا         وقـر  -٨٠
 .بعد أن ينتهي من النظر في الأحكام العاملة الواردة في الفصل الثالث من مشروع الاتفاقية

  
   مكان الأطراف-٧المادة  

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٨١

جود مكان عمل أي طرف في                    لأغراض هذه الاتفاقية، يفترض و                  -١"   
 "، ما لم يكن من الواضح والظاهر أن                  ] [١٥طبقا للمادة       [الموقع الجغرافي الذي يبينه           

  
  الخيار ألف      
 ]."الطرف ليس له مكان عمل في ذلك الموقع                     "   

  
  الخيار باء      
أن مثل هذا المكان            ] أو ] [و[[الطرف ليس له مكان عمل في ذلك الموقع                          "   

 ]]. اقتضاء تطبيق الاتفاقية أو تجنب تطبيقها                      حدد فقط لمجرد       

إذا كان لأي من الطرفين أكثر من مكان عمل واحد، فيقصد                                 -٢"   
المعني    ] العقد ] [المعاملة   [بمكان العمل، لأغراض هذه الاتفاقية، المكان الأوثق صلة بـ                                  
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ت قبل      وبتنفيذه، مع مراعاة الظروف التي كان يعلمها الطرفان أو يتوقعانها في أي وق                                    
 .أو وقت انعقاده      ] العقد  ] [المعاملة  [انعقاد    

إذا لم يكن لشخص طبيعي مكان عمل، وجب الأخذ بمكان إقامته                                 -٣"   
 .المعتاد  

ــات      -٤"    ــنظام معلومـ ــة لـ ــيا الداعمـ ــدات والتكنولوجـ ــود المعـ ــان وجـ مكـ
يسـتخدمه كـيان قـانوني لإبرام عقد، أو المكان الذي يمكن لأشخاص آخرين الوصول       

، إلا إذا لم يكن     [لى نظـام المعلومـات هـذا، لا يمـثل في ذاتـه ولذاتـه مكـان عمـل                    مـنه إ  
 )]].ي(، الفقرة الفرعية ٥بالمعنى المحدد في المادة [لذلك الكيان القانوني مكان عمل 

مجـرد اسـتخدام شـخص اسـم حقـل أو عنوانا بريدياً إلكترونياً يرتبط                -٥"  
 ."عمله يوجد في ذلك البلدببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مكان 

  
  ملاحظات عامة       

لاحـظ الفـريق العـامل أن مشـروع المـادة هـو أحـد الأحكـام المركزية في الاتفاقية وقد                      -٨٢
يكـون ذا أهمـية أساسـية إذا مـا حُـدّد نطـاق انطـباق الاتفاقـية على نحو ما هو وارد في مشروع            

 .١المادة 
  
  ١الفقرة  

 مبني على اقتراح كان قد قُدّم في الدورة         ١شـروع الفقـرة     لاحـظ الفـريق العـامل أن م        -٨٣
ــاملات      ــراف في المعـ ــون مـــن واجـــب الأطـ ــؤداه أن يكـ ــامل، مـ ــريق العـ ــثلاثين للفـ ــنة والـ الثامـ

وهــذا الواجــب ). ١٠٣، الفقــرة A/CN.9/484(الإلكترونــية أن يفصــحوا عــن أمــاكن أعمــالهم 
 الحكم لا يقصد به، حسب ما       ، ولكن مشروع  ١٥مـن مشـروع المادة      ) ب(مجسّـد في الفقـرة      

 .لميدان الاتصالات الحاسوبية" مكان العمل"أُشير اليه، إنشاء مفهوم جديد خاص بـ 

وكـان هـناك اتفـاق عـام مـن حيـث المـبدأ داخل الفريق العامل فيما يتعلق باستصواب                     -٨٤
ر إدراج حكـم يتضـمن عناصـر تتـيح للأطـراف أن يـتأكدوا مسبقا من مكان نظرائهم، مما ييس                   

غـير أنـه أبديت في      . تقريـر عوامـل مـنها الطـابع الـدولي أو المحـلي للعقـد ومكـان تكويـن العقـد                    
سـياق مناقشـات الفـريق العـامل المستفيضـة حـول مشـروع الفقـرة آراء متباينة بشأن الأهداف                
المحـتملة الأخـرى الـتي ينـبغي أن يسـعى مشـروع المـادة إلى تحقيقها وبشأن أفضل السبل للتعبير                     

 .عنها
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، لأن الحكــم الأخــير موجــه في المقــام ١٥واقــترح حــذف الإحالــة إلى مشــروع المــادة   -٨٥
الأول، وإن بصـورة غـير صـريحة، إلى الأطـراف الذيـن يعرضـون سـلعا أو خدمـات مـن خلال                       

وتأيـيدا لهـذا الاقتراح، ذكر أيضا أنه يمكن         . نظـام معلومـات يتيسـر لعامـة الـناس الوصـول إلـيه             
 إلى مكان عمل الطرف من المعاملات الأخرى بين الطرفين، حسبما  الاسـتدلال عـلى مـا يشير      
، ولـيس فقـط مـن بـيان يقـدم عملا بمشروع             ١ مـن مشـروع المـادة        ٢يُفهـم ضـمنا مـن الفقـرة         

 ولأنْ يُذكر ١٥ومـع أنـه أبديت آراء محبذة للإبقاء على الإحالة إلى مشروع المادة     . ١٥المـادة   
عـلى الطرف الذي يستعمل رسائل البيانات أن يقدمه من         ذاتـه مـا يـتعين        ٧في مشـروع المـادة      

معلومـات تـدل على مكانه، فقد كان الرأي السائد داخل الفريق العامل مؤيدا لحذف الإحالة                
 .١٥إلى مشروع المادة 

وانـتقل الفـريق العـامل إلى الـنظر في الظـروف الـتي يمكـن فـيها دحض الافتراض الذي                       -٨٦
يقصـد بها رفع    " الواضـح والظاهـر   "الفـريق العـامل أن عـبارة        ولاحـظ   . يرسـيه مشـروع الفقـرة     

غير أن الرأي السائد    . درجـة الإثبات اللازمة لدحض ذلك الافتراض، وهو أمر رُئي مستصوبا          
داخـل الفـريق العـامل ذهـب إلى أنـه قـد يكـون مـن الأفضـل حـذف هذه العبارة، لأنها تتطلب                      

 .تفاقية المنتظرةتقديرا ذاتيا لن يسهم في التطبيق الموحّد للا

فذهب . ثم انـتقل الفريق العامل إلى الاختيار بين الخيارين المقترحين في مشروع الفقرة             -٨٧
رأي لقـي تأيـيدا قويـا إلى أن الخـيار ألـف أفضـل مـن الخيار باء لغرض تعزيز اليقين القانوني في                        

بين معقوفتين وذكـر عـلى وجـه الخصـوص أن العبارة الأخيرة الواردة       . تفسـير مشـروع الفقـرة     
ــاء   ــب        ("في الخــيار ب ــية أو تجنّ ــيق الاتفاق ــط لمجــرد اقتضــاء تطب ــذا المكــان حــدد فق ــثل ه وأن م

 من  ٣هـي ذات جدوى مشكوك فيها، لأن للطرفين على أية حال، بمقتضى الفقرة              ") تطبـيقها 
، حــرية الاتفـاق عــلى تطبــيق مشــروع الاتفاقـية أو اســتبعاد تطبــيقها بمقتضــى   ١مشـروع المــادة  

كما ان الخيار باء، باشتراطه إثبات نية الطرف، يستحدث عنصرا ذاتيا قيل            . ٤وع المادة   مشـر 
وقـيل أيضـا إن العـبارة المعنـية لا تـتوافق بسـهولة مع نطاق مشروع                 . إنـه عسـير التطبـيق عملـيا       

الاتفاقـية، لأن العواقـب القانونـية لإسـاءة التفسـير المـتعمدة مـن جانـب الطـرفين هـي مـن شأن                        
الجـنائي أو قـانون المسـؤولية التقصـيرية، والأفضـل أن يـترك هـذا الأمر للقانون المنطبق                   القـانون   

 .خارج نطاق مشروع الاتفاقية

وذهـب الـرأي المضـاد، الـذي حظـي أيضا بتأييد واسع، إلى أن الخيار باء، على الرغم                    -٨٨
كثر مما يفعله   ممـا تـنطوي علـيه صـياغته مـن ذاتـية ظاهـرة، يسـاعد على ضمان اليقين القانوني أ                    

الخـيار ألـف، نظـرا لعلـو درجة الإثبات اللازمة لدحض الافتراض الوارد في العبارة الاستهلالية         
وقـيل إن الخـيار ألـف يجعـل دحـض الافـتراض مسـألة وقائعية بسيطة، بينما لا يتيح                 . ١للفقـرة   



 

29  
 

A/CN.9/528

 دقيقة الخـيار بـاء دحـض الافـتراض إلا عـندما يذكر الطرف مكان عمله بصورة خاطئة أو غير        
ولذلـك فـإن الخـيار باء أفضل لتحقيق الاتساق في         . بغـرض تسـبيب أو تجنـب انطـباق الاتفاقـية          

 .١تطبيق الاتفاقية على العقود التي تفي بمعايير الانطباق الإقليمي المبيّنة في مشروع المادة 

ــق في الآراء حــول هــذه المســألة، في       -٨٩ ــامل، في ســياق ســعيه إلى تواف و نظــر الفــريق الع
فذهب أحد الاقتراحات إلى الاستعاضة عن      . اقـتراحات بديلـة مخـتلفة لصـياغة مشـروع الفقـرة           

مشـروع الفقـرة بحكـم مـؤداه أن الطـرف الذي يذكر أن مكانه يقع في دولة متعاقدة ينبغي أن                 
وقـيل إن هـذا الاقتراح أفضل من الصياغة الحالية، إذ         . يعتـبر موجـودا في تلـك الدولـة المـتعاقدة          

، ويجعل ١رة أوضـح الغـرض مـن مشـروع المـادة، وهـو دعـم تطبـيق مشـروع المادة                  يـبين بصـو   
للبـيانات الـتي يقدمهـا الطـرف تـبعات قانونـية، ويسـتبعد التشككات التي قد تنشأ عن مجموعة             

وذهـب اقـتراح بديـل آخـر إلى إعـادة صـياغة مشـروع الفقرة لإبراز الظروف التي                   . افتراضـات 
ولهذا الغرض، .  مـا ذكـره الطـرف الآخـر عـن مكـان عملـه            يمكـن فـيها للطـرف أن يـرتكن إلى         

رئـي أنـه ينـبغي لمشـروع الفقـرة أن يـنص عـلى أنـه يفـترض أن يكـون مكـان الطـرف واقعا في                    
المكـان الـذي ذكـره، ما لم يكن الطرف الآخر على علم، أو يجدر به أن يكون على علم، بأن              

 .المكان المذكور غير صحيح أو غير دقيق

ــيل إن ص ــ -٩٠ عوبة التوصــل إلى توافــق في الآراء بشــأن مشــروع الفقــرة ناشــئة مــن أن    وق
ــرة   ــرتين   ١مشــروع الفق ــا مشــروعي الفق ــد خاصــة باســتعمال   ٣ و٢، وربم ، لا تتضــمن قواع

وبغـية السـير قدما في مداولات الفريق العامل، مع التركيز على            . وسـائل الاتصـال الإلكترونـية     
 فقـط مـن مشروع      ٥ و ٤ اقـترح الاحـتفاظ بالفقـرتين        المسـائل الـتي تخـص الـتعاقد الإلكـتروني،         

من مشروع  ) ي(الوارد في الفقرة الفرعية     " مكان العمل "، ربمـا بالاقـتران مـع تعريف         ٧المـادة   
بـيد أن الـرأي السـائد داخـل الفـريق العـامل ذهـب إلى أن المـبادئ الـتي ترتكـز عليها                        . ٥المـادة   

ت عــلى نحــو مناســب، توفــر حلــولا مفــيدة ، إذا صــيغ٧ مــن مشــروع المــادة ٣ إلى ١الفقــرات 
لتـبديد الارتـباك القـانوني الشـديد الناشـئ حالـيا بسـبب صعوبة تقرير مكان وجود الطرف في                     

ــة حاســوبية  ــتجارة      . معامل ــنطاق العــالمي لل ــإن ال ــدوام ف ومــع أن ذلــك الخطــر موجــود عــلى ال
ة على تفادي   وقيل إن المساعد  . الإلكترونـية جعـل تحديـد المكـان أصـعب مـن أي وقـت مضـى                

 .مشكلة جعلتها التجارة الإلكترونية أشد تفاقما هدف قيّم من أهداف مشروع المادة

وبعـد الـنظر في مخـتلف التعلـيقات التي أُبديت، رأى الفريق العامل عموما أنه ينبغي له       -٩١
 وطلـب إلى الأمانة أن تعد صيغة منقحة . أن يـتابع الـنظر في الأحكـام المـتعلقة بمكـان الأطـراف       

 .لمشروع الفقرة تقدم خيارات بديلة تجسد مختلف الاقتراحات التي قدمت
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  ٣ و  ٢الفقرتان   
 يجسدان القواعد التقليدية المتّبعة     ٣ و   ٢لاحـظ الفـريق العـامل أن مشـروعي الفقـرتين             -٩٢

 من اتفاقية ١٠في تحديـد مكـان عمـل الطـرف، والتي استخدمت، على سبيل المثال، في الفقرة          
 .وقرر الفريق العامل الإبقاء على مشروعي الفقرتين للنظر فيهما لاحقا. تحدة للبيعالأمم الم

  
  ٥ و  ٤الفقرتان   

لاحــظ الفــريق العــامل أن مشــروعي الفقــرتين يقــترحان قواعــد تــتعلق تحديــدا بمســائل    -٩٣
والمقصـود مـن مشروع     . ناشـئة عـن اسـتعمال وسـائل الاتصـال الإلكترونـية في تكويـن العقـود                

 أن يجسّـد رأيـا أيـده الكـثير مـن الوفـود المشـاركة في الـدورة الثامـنة والثلاثين للفريق                   ٤رة  الفق ـ
العـامل ومفـاده أنـه ينـبغي للفـريق العـامل، لـدى تناول مسألة مكان الأطراف، أن يحرص على            
تفـادي اسـتنباط قواعـد يمكـن أن تؤدي إلى اعتبار مكان عمل طرف ما واقعا في بلد ما عندما               

، الفقرة  A/CN.9/484(لكترونـيا وفي بلـد آخـر عـندما يـتعاقد بالوسـائل الأكثر تقليدية                يـتعاقد إ  
 فتجسّد الحقيقة المتمثلة في أن النظام الحالي لإسناد أسماء الحقول لم يكن             ٥أمـا الفقـرة     ). ١٠٣

متصـورا في الأصـل مـن وجهـة نظـر جغرافـية، وأن الصـلة الظاهـرية بـين اسم حقل ما وبلد ما           
تكـون بالـتالي غـير كافـية لاسـتنتاج وجـود صـلة حقيقـية ودائمـة بـين مسـتعمل اسم                       كـثيرا مـا     

ــبلد المعــني   وقــرر الفــريق العــامل الإبقــاء عــلى   ). ٤٦-٤٤، الفقــرات A/CN.9/509(الحقــل وال
 .مشروعي الفقرتين هذين للنظر فيهما لاحقا

  
   استخدام رسائل البيانات في تكوين العقود-٨المادة  

 :روع المادة كما يليكان نص مش -٩٤

يجـوز التعبير عن العرض وعن قبول العرض باستخدام رسائل بيانات            -١"  
أو تدابـير أخـرى تـبلّغ الكترونـيا بطـريقة يقصـد بهـا التعـبير عن العرض أو عن قبول                      [

 .، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك]العرض

ســالة عـندما يــأخذ التعــبير عــن عــرض أو عـن قــبول للعــرض شــكل ر   -٢"  
] مـتلقّي الرسالة [بـيانات، يصـبح لكـل مـن العـرض والقـبول مفعولــه عـندما يتسـلّمه            

 ].متلقّي العرض أو مقدّمه، حسب الاقتضاء[

ــيانات في تكويــن عقــد، لا يجــوز إنكــار      -٣"   ــثما تســتخدم رســائل الب حي
 ."صحة ذلك العقد أو نفاذه لمجرد استخدام رسائل البيانات لذلك الغرض
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فـريق العـامل أن مشروع المادة أعيدت صياغته على نطاق واسع بعد الدورة              لاحـظ ال   -٩٥
التاسـعة والـثلاثين للفـريق العـامل، لتجسـيد الرغـبة السـائدة في الفريق العامل في أن تقتصر أي                     
أحكـام ذات طـابع ذاتي عـلى الأحكـام الـتي تلـزم حصـرا لتيسـير اسـتخدام رسـائل البيانات في                        

 ).٧٣-٦٧، الفقرات A/CN.9/509(تكوين العقود الدولية 
  
  ١الفقرة  

" مــا لم يــتفق الطــرفان عــلى خــلاف ذلــك"قَــبِل الفــريق العــامل اقــتراحا بحــذف عــبارة  -٩٦
الـواردة في نهاية مشروع الفقرة، لأنه لا توجد حاجة إلى تكرار مبدأ حرية الطرفين الذي نص                 

 .٤عليه بالفعل في مشروع المادة 

ــن آرا    -٩٧ ــرب ع ــه أع ــير أن ــبارة    غ ــنة بشــأن الحاجــة إلى ع ــبلّغ   "ء متباي ــير أخــرى ت أو تداب
الواردة بين معقوفتين وجدوى    " الكترونـيا يقصـد بهـا التعـبير عـن العـرض أو عـن قبول العرض                

فوفقـا لأحـد الآراء تعتبر تلك العبارة مفيدة لتوضيح أن العرض أو قبول العرض         . تلـك العـبارة   
يانات تحتوي على نص كتابي للعرض أو القبول، يمكـن أن يجـري بتصـرف غـير ارسال رسالة ب       

وهــذا . وذلــك مــثلا بــلمس أو نقــر أيقونــة مكرّســة أو مكــان مكــرّس عــلى شاشــة حاســوب    
التوضـيح، الـذي يـرد في التشـريعات الخاصة بالتجارة الالكترونية في بعض الولايات القضائية،           

 . في التجارة الالكترونيةهام في مشروع النص، لأنه يمنح اعترافا صريحا لممارسة متزايدة

وكـان الـرأي المخـالف، الـذي سـاد في الـنهاية بعد أن نظر الفريق العامل في استخدام                     -٩٨
، هو أن العبارة المعنية قد تضفي       )١٢٦انظـر الفقرة     (١٠ مـن المـادة      ١عـبارة مماثلـة في الفقـرة        

د رفــض الفــريق وقــ. عــدم الــيقين، بــدلا مــن أن تعــزز الوضــوح، في تطبــيق مشــروع الاتفاقــية  
العــامل في دورتــه التاســعة والــثلاثين صــيغة أبكــر للــنص كانــت تشــير، عــلى ســبيل الايضــاح     

لمــس أو ضــغط عــلى زر أو مكــان معــيّن عــلى شاشــة   "العمــلي، إلى بــيان الموافقــة عــن طــريق  
، باعتـبارها لا تـتفق مع مبدأ الحياد التكنولوجي ولأنها تنطوي على خطر أن تكون     "الحاسـوب 
ــة غــير       غــير كام ــيان الموافق ــد تكــون هــناك وســائل أخــرى لب ــه ق ــتقادمة، لأن ــة أو أن تصــير م ل

منصــوص علــيها صــراحة في تلــك الاشــارة ومســتخدمة بــالفعل أو يمكــن أن تصــبح مســتخدمة 
بـيد أن العـبارة بصياغتها الراهنة       ). ٨٩، الفقـرة    A/CN.9/509(عـلى نطـاق واسـع في المسـتقبل          
نـواع التصـرفات المـتوخاة، ولذلـك السـبب قد يكون الأفضل             غامضـة ولا تقـدم بـيانا كافـيا لأ         

 .حذف العبارة كلية

وتأيـيدا لحـذف العـبارة المدرجـة بـين معقوفـتين، قـيل ان التشـريعات المحلية التي كانت                     -٩٩
تحـتوي عـلى أمثلة توضيحية اضافية للتصرف الذي يبين القبول في سياق مماثل لسياق مشروع              
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ــنة؛ وهــي أن تلــك التشــريعات اســتخدمت مفاهــيم مــثل   المــادة انمــا فعلــت ذلــك لأس ــ باب معيّ
، وهو ما يمكن أن يثير شكوكا فيما ان كانت          "السـجل الالكـتروني   "أو  " الوثـيقة الالكترونـية   "

تشــمل تصــرفات غــير ارســال رســالة في شــكل الكــتروني تحــتوي عــلى نــص كــتابي لعــرض أو   
 أيـا مـن التصرفات التي يقال إن   غـير أن سـياق مشـروع الاتفاقـية مخـتلف مـن حيـث ان             . قـبول 

العـبارة المعنـية تشـملها سـينتج في الواقـع رسـالة بـيانات بـالمعنى المعطـى لذلـك التعبير في الفقرة                        
ويمكن أن يقدم في نص تفسيري يصحب مشروع الاتفاقية         . ٥مـن مشروع المادة     ) أ(الفرعـية   

امكانــية أخــرى في ادراج وقــد تتمــثل . أي إيضــاح اضــافي قــد يعتــبره الفــريق العــامل ضــروريا 
، غير أن هذا الاقتراح استقبل بتحفظات بالنظر إلى         "رسالة البيانات "ايضـاح ملائـم في تعريف       

عــدم استصــواب تغــيير تعــريف مقــبول اســتخدم بــالفعل في قــانونين نموذجــيين وفي التشــريعات 
 .المحلية

الواردة بين معقوفتين   وبعـد أن نظـر الفـريق العـامل في تلك الآراء، قرر حذف العبارة                 -١٠٠
 .في مشروع الفقرة وفي سائر مشروع الاتفاقية

  
  ٢الفقرة 
لاحــظ الفــريق العــامل أن القواعــد الــواردة في مشــروع الفقــرة تجســد جوهــر القواعــد   -١٠١

 من المادة   ٢ والفقرة   ١٥ من المادة    ١المـتعلقة بـتكوين العقود والواردة، على التوالي، في الفقرة           
المســتخدم في تلــك " يصــل"وقــد اســتعيض عــن الفعــل  .  الأمــم المــتحدة للبــيع  مــن اتفاقــية١٨

، التي ١١في مشـروع المـادة لكـي يكـون مـتوافقا مـع مشروع المادة               " يتسـلّم "الاتفاقـية بـالفعل     
 . من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية١٥تستند إلى المادة 

موســعة لــلحاجة إلى الابقــاء عــلى مشــروع الفقــرة في وأجــرى الفــريق العــامل مناقشــة  -١٠٢
مشـروع الاتفاقـية، عـاد أثـناءها إلى بحـث جوانـب شـتى مـن مناقشـة جـرت في دورتـه التاسـعة             

 ).٧٣-٦٧، الفقرات A/CN.9/509(والثلاثين 

وتأيــيدا لحــذف مشــروع الفقــرة، أشــير إلى أن الحكــم لا يتــناول عــلى وجــه الــتحديد    -١٠٣
وأُعـرب عن تأييد    . كـتروني الـتي ينـبغي أن ينحصـر فـيها مشـروع الاتفاقـية              مسـائل الـتعاقد الال    

قـوي للـرأي الـذي مفـاده أن مشـروع الفقرة، حتى في شكله الراهن الذي يقصد به أن يقتصر                
نطاقـه عـلى معــاملات الـتجارة الالكترونــية، ينـبغي رغـم ذلــك أن يُحـذف بغــية تفـادي انشــاء        

تان وقــت تكويــن عقــد الــتجارة الالكترونــية في اطــار  نظــام مــزدوج تحكــم فــيه قاعدتــان مختلف ــ
وقيل . مشـروع الصـك ووقـت تكويـن أنـواع أخـرى من العقود خارج نطاق مشروع الصك                 

إنـه اذا كـان الغـرض مـن مشـروع الفقـرة هـو تيسير تحديد وقت تكوين العقد عندما تستخدم               
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. ١١في مشروع المادة    رسـائل بـيانات لذلـك الغـرض، فـان المسـألة تعتـبر معالجة بصورة وافية                  
، إنـه لا ينبغي بذل أي محاولة لتوفير قاعدة بشأن  ٨وقـيل أيضـا، تأيـيدا لحـذف مشـروع المـادة          

وقـت تكويـن العقـد يمكـن أن تخـتلف عمـا ينص عليه القانون الذي ينطبق على أي عقد معين                      
 عــادة وأشـير إلى أن هـناك قوانــين محلـية تقضـي بـأن العقـد يـتكون       . مـن قواعـد تكويـن العقـود    

وهـي نظـرية تسـمي تكويـن العقود عن طريق           (عـندما يصـبح مقـدّم عـلى عـلم بقـبول العـرض               
والفقــرة المقــترحة تخــل ). مقــدّم العــرض للقــبول" تســلّم"مقــدّم العــرض، خلافــا لمجــرد " إعــلام"

 .بتطبيق تلك القواعد، ولذلك ينبغي حذفها

، يوفــر ١١بمشــروع الفقــرة وردا عــلى تلــك الآراء، قــيل ان مشــروع الفقــرة، مقــترنا   -١٠٤
واذا كان تركيز مشروع الفقرة     . حكمـا مفيدا لتيسير البت في تكوين العقد بوسائل الكترونية         

تركـيزا محـددا عـلى مسائل العقد الالكتروني ليس واضحا بما يكفي فيمكن تعديل النص ليشير       
م بأن تكون   وقيل كذلك إن الخطر المزعو    ". رسـائل بـيانات تحـتوي عـلى عـرض أو قـبول            "إلى  

هـناك ازدواجـية في الـنظم هـو خطـر مـلازم لكـثير مـن الصكوك القانونية الموحدة، مثل اتفاقية              
الأمـم المـتحدة للبـيع، مـن حيـث ان تلـك الصــكوك قـد تقـدم قواعـد مخـتلفة عـن القواعـد الــتي             

. وليةتنطـبق عـلى العقـود المحلية البحتة أو بموجب القانون المنطبق في حالة عدم وجود اتفاقية د             
وممـا يـبرر فـائدة مشـروع الفقـرة أيضـا أنه حتى اذا كانت هناك اتفاقية دولية تحكم عقدا معينا                      

 .فان تلك الاتفاقية قد لا تنص على قواعد بشأن تكوين العقود

ونظـر الفـريق العـامل نظـرا مطـوّلا في الحجـج الـتي قدّمهـا اتجاها التفكير كلاهما، كما            -١٠٥
وكــان أحـد تلــك الاقــتراحات،  . لى ازالـة دواعــي القلــق الـتي أثــيرت  نظـر في اقــتراحات رامــية إ 

 مع مشروع   ٨الـذي نـال بعـض التأيـيد، هـو حذف مشروع الفقرة ودمج بقية مشروع المادة                  
 :وذهب اقتراح آخر إلى اعادة صياغة مشروع الفقرة على غرار ما يلي. ١٠المادة 

حظة التي يصل فيها    حيـثما يعلـق قـانون دولـة مـتعاقدة نـتائج على الل              -٢"  
العـرض أو قـبول العرض إلى مقدّم العرض أو متلقّي العرض، وتستخدم رسالة بيانات               
لــنقل ذلــك العــرض أو القــبول، يعتــبر أن رســالة البــيانات تصــل إلى مقــدّم العــرض أو   

 ."متلقّي العرض عندما يتسلّمها

ع الفقــرة نــال ولاحــظ الفــريق العــامل أنــه، عــلى الــرغم مــن أن اقــتراح حــذف مشــرو -١٠٦
تأيـيدا أكـبر مـن التأيـيد الـذي نالـه الابقـاء عـلى الحكم، فانه لم يكن هناك ما يكفي من توافق                         

ولذلــك اتفــق الفــريق العــامل عــلى . الآراء في الفــريق العــامل لاتخــاذ قــرار قــاطع بشــأن المســألة 
الفريق العامل  وقبل  . الابقـاء عـلى الحكـم بـين معقوفـتين بغـية اعادة النظر فيه في مرحلة لاحقة                 
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مقدّم العرض  "في الصـيغة المقبلة لمشروع الفقرة بدلا من عبارة          " المرسـل الـيه   "اسـتخدام عـبارة     
 ".ومتلقّي العرض

  
  ٣الفقرة  

أعـرب عـن تأيـيد قـوي لاقتراح أن يحذف مشروع الفقرة لتفادي التكرار غير اللازم،        -١٠٧
ــالفعل تســليما صــريحا با ١لأن مشــروع الفقــرة  ــية التعــبير عــن العــرض والقــبول    يســلّم ب مكان

 .بواسطة رسائل البيانات

وكـان الـرأي السـائد، الـذي اعتمده الفريق العامل في النهاية، هو أنه ينبغي لـه الابقاء                 -١٠٨
عـلى مشـروع الفقـرة لاجـراء المـزيد مـن الـنظر فـيه، لأنـه يـنص مجـددا على القاعدة العامة التي               

ــيز ضــد رســائل الب ــ    ــدم التمي ــانون     تقضــي بع ــد الأساســية لق ــتي هــي احــدى القواع يانات، وال
 .الأونسيترال النموذجي

  
  الدعوات إلى تقديم عروض -٩المادة 
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٠٩

أي رسالة بيانات تتضمّن عرضا لإبرام عقد ولا تكون موجّهة إلى                                        -١"   
الذين يستخدمون          شخص أو أشخاص معيّنين، بل تكون عامة في متناول الأشخاص                              

نظم المعلومات، مثل عرض سلع أو خدمات من خلال موقع على شبكة الإنترنت،                                          
تعتبر مجرد دعوة إلى تقديم عروض، ما لم تبيّن اتجاه قصد مقدّم العرض إلى الالتزام به                                                  

 .في حالة قبوله      

ما لم يبيّن مقدّم العرض خلاف ذلك، فان عرض سلع أو خدمات عن              -٢"   
اسـتخدام وسـيلة تحاورية يبدو أنها تسمح بانعقاد العقد   ] [علومـات مؤتمـتة  نظـم م [طـريق   
 ]" أوتوماتيا

  
  الخيار ألف

 ."يُفترض أنه يبين اتجاه قصد مقدّم العرض إلى الالتزام به في حالة قبوله" 
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  الخيار باء
ل في ذاتـه ولذاتـه دلـيلا على اتجاه قصد مقدّم العرض إلى الالتزام به                لا يشـكّ  "  

 ." حالة قبولهفي

 من  ١٤ من المادة    ١أحـاط الفـريق العامل علما بأن هذا الحكم، المستوحى من الفقرة              -١١٠
اتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع، يــراد بــه توضــيح مســألة أثــارت كــثيرا مــن الــنقاش مــنذ ظهــور      

ــناظر بــين العــروض المقدّمــة بوســائ    . الإنترنــت ــيجة ت ل وأشــير إلى أن القــاعدة المقــترحة هــي نت
، الفقرات  A/CN.9/509انظـــر الوثيقــة    (إلكترونـية والعـروض المقدّمـة بوسـائــل أكـثر تقلـيديــة             

٨٥-٧٦.( 

ــرة   -١١١ ــلى       ١وذكــر أن الفق ــات ع ــات عــن الســلع والخدم ــا أن تشــمل الإعلان  يقصــد به
الإنترنـــت، وتســـتهدف معاملـــة تلـــك الإعلانـــات عـــلى أنهـــا تعـــادل البـــيانات أو الإعلانـــات   

ــتجارية   الموضــوعة في ــذ العــرض بالمحــال ال ــنات( نواف ــتعامل لا كعــرض  )الفتري ، أي كدعــوة لل
 يمكن في الواقع    ٩ مـن مشروع المادة      ١المسـتخدم في الفقـرة      " عـرض "وذكـر أن تعـبير      . رسمـي 

أن يقـوّض ذلك القصد، ومن ثم ينبغي الاستعاضة عن ذلك التعبير بتعبير أكثر موضوعية، مثل                
 تأيــيد للاقــتراح الداعــي إلى البحــث عــن تعــبير أكــثر موضــوعية، وبيــنما أُعــرب عــن". إعــلان"

 ".إعلان"أبدي تخوّف من استخدام تعبير 

مثل عرض سلع أو  "، وهو   ١وأبـدي تسـاؤل بشأن ما إذا كان المثال الوارد في الفقرة              -١١٢
، ينــبغي أن يــدرج أصــلا في مشــروع هــذا  "خدمــات مــن خــلال موقــع عــلى شــبكة الإنترنــت 

 .أنه قد يكون من الأفضل إدراجه في نبذة إيضاحية تتعلق بالاتفاقيةوذكر . الحكم

 يثير الارتباك أيضا إذا     ١في الفقرة   " مقـدّم العـرض   "وذكـر كذلـك أن اسـتخدام تعـبير           -١١٣
أي "، الــتي تعــرّف هــذا التعــبير بأنــه  ٥مــن مشــروع المــادة ) ز(مــا قــرئ بالاقــتران مــع الفقــرة  

ورئـي أنـه يلـزم معاودة النظر في         ". سـلعا أو خدمـات    شـخص طبـيعي أو كـيان قـانوني يعـرض            
مـتى سُـوّيت مسـألة نطـاق مشـروع الاتفاقـية، لأن نطاق انطباقها قد                " مقـدّم العـرض   "تعـريف   

ورئي أنه قد يكون من المفضّل استخدام . يـتجاوز في نهايـة المطـاف عـرض السـلع أو الخدمات           
 ".مُرسل"نص أكثر حيادية، مثل إشارة إلى تعبير 

ــه ربمــا كــان مــن الأنســب اســتخدام عــبارة      -١١٤ الشــخص الــذي يقــدّم  "وقــدّم اقــتراح بأن
، مـن اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، أو عبارة         ٢، الفقـرة    ١٤الاقـتراح، الـتي اسـتخدمت في المـادة          

 .ووافق الفريق العامل على ذلك الاقتراح. مشابهة
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مـا لم تبـيّن اتجاه     "في عـبارة    " تبـيّن "بعـد كـلمة     " بوضـوح "واقـترح أيضـا إدراج عـبارة         -١١٥
، لجعل ٩ مـن المـادة      ١الـواردة في الفقـرة      " قصـد مقـدّم العـرض إلى الالـتزام بـه في حالـة قـبولـه               

 .، من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع٢، الفقرة ١٤النص أكثر توافقا مع النهج المتبع في المادة 

اعدة المقترحة في الخيار ألف تشابه    ، لوحظ أن الق   ٩ من المادة    ٢وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -١١٦
ــية       ــيع الآل ــتعلقة بتشــغيل أجهــزة الب ــية الم ــترحة في الكــتابات القانون ــاعدة المق ــيقة  (الق انظــر الوث

A/CN.9/WG.IV/WP.95    وفي دورة الفـريق العـامل التاسـعة والـثلاثين، كـان قد             ). ٥٤، الفقـرة
 موقع على الإنترنت يستعمل     أُشـير إلى أن الكـيانات الـتي تعـرض سـلعا أو خدمـات من خلال                

تطبـيقات تفاعلـية تتيح التفاوض على طلبيات شراء السلع أو الخدمات ومعالجة تلك الطلبيات      
وإذا كان  . في الحـال كـثيرا مـا تبـيّن في مواقعهـا عـلى الإنترنـت أنهـا غـير مُلـزمة بتلك العروض                       

لامته أن يدرج الفريق    هـذا هـو الحـال فعـلا في الممارسـة العملـية، فسيكون من المشكوك في س                 
). ٨٢، الفقــرة A/CN.9/509انظـر الوثـيقة   (العـامل في مشـروع الحكـم مـا يـناقض تلـك الحالـة        

وأُبلـغ الفـريق العـامل أن الخـيار ألـف يجسّـد ذلـك الاقتراح ويعامل عروض السلع أو الخدمات          
 ".نظام معلومات مؤتمت"على أنها دعوة إلى تقديم عروض، حتى وإن استخدم فيها 

غـير أنـه لوحـظ أنـه لا توجد حاليا ممارسة تجارية موحّدة في هذا المجال، وأن الخيارين                    -١١٧
وقـيل إنـه إذا اخـتار الفـريق العامل أحد           . يمـثّلان الممارسـتين التجاريـتين المختلفـتين الموجودتـين         

ليل الخـيارين فـإن هـذا الاختيار قد يلحق ضررا بالممارسة الأخرى الموجودة، مما يؤدي إلى تض                
الأطـراف فيعـتقدوا أنهـم غـير ملـزمين عندما يكونون في الواقع ملزمين، أو بأنهم ملزمين عندما                   

 .يكونون في الواقع غير ملزمين

ــبغي للفــريق العــامل أن يســعى إلى ســد ثغــرة في الممارســات      -١١٨ ــه لا ين وذكــر كذلــك أن
وعلى هذا الأساس، رئي  . الـتجارية هـي إما غير موجودة وإما لا يوجد توافق في الآراء بشأنها             

 يمكن أن   ٩ من مشروع المادة     ٢أن الممارسـتين اللـتين يجسّـدهما الخـياران ألـف وبـاء في الفقرة                
 .تشكلا جزءا من نص إيضاحي بدلا من إدراجهما في مشروع الاتفاقية

 مــن ٢ و١وبعــد الــنظر في مخــتلف الآراء، جــرى تذكــير الفــريق العــامل بــأن الفقــرتين   -١١٩
ــ ــثلاثـين    ٩ادة مشــــروع المــ ــعة والــ ــامل التاســ ــريق العــ ــترح في دورة الفــ ــبما اقــ ــن، حســ  يمكــ
A/CN.9/509) أن تدمجا معا في حكم وحيد على النحو التالي)٨٤، الفقرة ،: 

يعتـبر أي عـرض لإبـرام عقد لا يكون موجها إلى شخص معيّن أو أشخاص                "  
المعلومات، مثل معيّـنين بـل يكـون عامـة في متناول الأشخاص الذين يستخدمون نظم            

ــك          ــا في ذل ــت، بم ــبكة الإنترن ــلى ش ــع ع ــن خــلال موق ــات م عــرض الســلع أو الخدم
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تطبيقات تفاعلية يبدو أنها تتيح إبرام ] [نظم معلومات مؤتمتة[العـروض الـتي تسـتخدم      
، مجـرد دعـوة إلى تقـديم عـروض مـا لم يـبين اتجاه قصد مقدّم العرض                   ]العقـد أوتوماتـيا   

 ."ولهإلى الالتزام في حالة قب

وبعـد المناقشـة، طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانة أن تعد نصا يستند إلى دمج للفقرتين                    -١٢٠
 حسـبما هـو موضـح في الفقـرة أعـلاه، ليدرج في المشروع المنقح                ٩ مـن مشـروع المـادة        ٢ و ١

ــيه    ــنظر ف ــامل ال ــريق الع ــبار    . لكــي يواصــل الف ــأخذ بعــين الاعت ــنقح أن ي ــبغي للمشــروع الم وين
 .٩ من مشروع المادة ١ التي سبق إبداؤها بشأن الفقرة الملاحظات

  
فيما يتصل   [الدولية] المعاملات[الاسـتخدامات الأخـرى لرسـائل البـيانات في           -١٠المـادة   

  ]بالعقود الدولية
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٢١

يجــوز التعــبير عــن أي بــلاغ أو إعــلان أو مطالــبة أو إشــعار أو طلــب   -١"   
] عقد []معاملة[ عـلى الأطـراف إجـراؤه أو قـد يرغـبون إجـراءه فـيما يتصـل ب ـ          يكـون   

أو تدابــير أخــرى تــبلّغ  [يــندرج في نطــاق هــذه الاتفاقــية، عــن طــريق رســائل بــيانات   
، مــا لم يــتفق ]إلكترونــيا بطــريقة يُقصــد بهــا التعــبير عــن العــرض أو عــن قــبول العــرض 

 .الطرفان على خلاف ذلك

ســائل البــيانات للتعــبير عــن بــلاغ أو إعــلان أو      حيــثما تســتخدم ر  -٢"   
مطالـبة أو إشـعار أو طلب طبقا لهذه المادة، لا يجوز إنكار صحة أو نفاذ مفعول ذلك                  
الــبلاغ أو الإعــلان أو المطالــبة أو الإشــعار أو الطلــب لمجــرد اســتخدام رســائل بــيانات   

 .لذلك الغرض

لا تنطـبق أحكام  .] [ : ..لا تنطـبق أحكـام هـذه المـادة عـلى مـا يـلي              -٣"[   
هـذه المـادة عـلى المسائل التي تحددها دولة متعاقدة بمقتضى إعلان تصدره طبقا للمادة                

 .]"س

أبـدي، كتعلـيق عام، رأي مفاده أنه قد لا تكون هنالك حاجة إلى أن يكون مشروع                  -١٢٢
يغة  معا في ص   ١٠ ومشـروع المـادة      ٨المـادة حكمـا منفصـلا، وأنـه ينـبغي دمـج مشـروع المـادة                 

 يتناول طائفة واسعة من البلاغات ١٠وأُفـيد بأن مشروع المادة  . قادمـة مـن مشـروع الاتفاقـية     
وبما أن العرض   . الـتي قـد يرغـب أحـد الطـرفين في إصـدارها في سـياق عقـد موجـود أو معـتزم                      
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والقـبول يمكـن اعتـبارهما أيضـا مـندرجين ضـمن تلك الفئة، فليس هناك حاجة إلى معالجة كل                    
 .٨حدة في مشروع المادة منهما على 

وأشــير في الــرد عــلى ذلــك إلى أنــه قــد يكــون مــن المفضّــل تــرك الحكمــين منفصــلين،     -١٢٣
وذلـك عـلى الأقـل إلى حـين ظهـور فهـم موحّد داخل الفريق العامل فيما يتعلق بمجال انطباق                     

هائي بشأن  وأشير إلى أنه، رهنا بالقرار الن     .  الحالي ٨مشـروع الاتفاقـية ومحـتوى مشـروع المادة          
نطـاق مشـروع الاتفاقـية، يمكـن أن تنطـبق قواعدهـا عـلى طائفـة متـنوعة من البلاغات التي قد                       

كمـا إن دمـج الحكمـين معـا قد يترتب عليه            . عقـد " في سـياق  "تعتـبر صـادرة بشـكل قـاطع          لا
 مشــمولة بمــبدأ نفــاذ المفعــول عــند ١٠جعــل كــل الاتصــالات المشــمولة حالــيا بمشــروع المــادة  

وقيل إنه ينبغي للفريق العامل أن   . ٨ مـن مشـروع المادة       ٢ذي هـو مجسّـد في الفقـرة         التسـلم ال ـ  
 .ينظر بعناية في متضمنات النتيجة

و قـرر الفـريق العـامل، وقـد أخذ تلك الآراء بعين الاعتبار، النظر في مدى استصواب                   -١٢٤
 . معا في مرحلة لاحقة١٠ و٨دمج مشروعي المادتين 

  
  ١الفقرة  

واسعة " في سياق عقد  "أو  " فيما يتصل بعقد  "سؤال بشأن ما إذا كانت العبارة       طـرح    -١٢٥
فذهب أحد الآراء   . بمـا فـيه الكفاية لتشمل كل أنواع البلاغات المقصود شملها بمشروع الفقرة            

إلى أنــه لا توجــد حاجــة إلى أي عــبارة إضــافية حيــث إن العــبارة الحالــية، أو مــا يعادلهــا في          
ة بمـا فـيه الكفايـة ويمكـن أن يفهم منها أنها تشمل البلاغات التي تصدر           ، مـرن  ١مشـروع المـادة     

غير أن الرأي المخالف الذي حظي بقدر هام        . فـيما بـين الطـرفين حـتى إذا لم يكـن هـناك عقد              
مـن التأيـيد ذهـب إلى أنـه قـد يكـون مـن المفيد إدراج شرط إضافي يوضّح أن البلاغات المشار                       

أن تحـدث قـبل تكويـن العقـد أو بعـده، وذلـك على غرار النص       إلـيها في مشـروع المـادة يمكـن        
واتفق الفريق العامل على ضرورة     ". قبل عقد موجود أو معتزم أو أثناءه أو بعده        : "الـتالي مـثلا   

ــناء وضــع صــيغة مــنقحة      استكشــاف الخــيارات الممكــنة لــزيادة الوضــوح في مشــروع المــادة أث
 .للحكم

" مــا لم يــتفق الطــرفان عــلى خــلاف ذلــك " العــبارة واتفــق الفــريق العــامل عــلى إلغــاء  -١٢٦
وكذلـك العـبارة الأخـيرة الـواردة بـين معقوفتين، مثلما حصل بشأن عبارات مماثلة فيما يتصل                  

 ).١٠٠ - ٩٧انظر الفقرات  (٨ من مشروع المادة ١بالفقرة 
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  ٢الفقرة  
انظر  (٨المـادة    مـن مشـروع      ٣اتفـق الفـريق العـامل، مثـلما فعـل فـيما يتصـل بالفقـرة                  -١٢٧

، عـلى الاحتفاظ بمشروع الفقرة لمزيد من النظر فيه، وذلك لأنه ينص             )١٠٨ و ١٠٧الفقـرتين   
مجــددا عــلى القــاعدة العامــة بشــأن عــدم التميــيز ضــد رســائل البــيانات، الــتي هــي مــن المــبادئ    

 .الأساسية لقانون الأونسيترال النموذجي
  
  ٣الفقرة  

نظــرا لاتســاع نطــاق مشــروع الاتفاقــية الــذي يشــمل في   لاحــظ الفــريق العــامل أنــه،   -١٢٨
صـيغته المنقحة أنواعا مختلفة من البلاغات الإلكترونية وليس تكوين العقود فقط، فإن مشروع              

أمــا . ١٠الفقــرة يتــيح إمكانيــتين لــتوفير اســتبعادات محــدّدة إضــافية مــن أحكــام مشــروع المــادة 
ن الفــريق العــامل أن يضــع قائمــة اســتبعادات الــبديل الأول الــوارد بــين معقوفــتين فسيقتضــي مــ

موحّــدة، وأمــا الــبديل الــثاني فســيترك المســألة للإعلانــات الــتي تصــدرها الدولــة المــتعاقدة طــبقا  
 .لمشروع المادة س

وأبديــت شــكوك بشــأن مــدى استصــواب إضــافة حكــم محــدد بشــأن الاســتبعادات في  -١٢٩
وقيل إن الغرض . لك الإمكانية فعلا  ينص على ت   ٢مشـروع الفقـرة، حيـث إن مشـروع المـادة            

مـن مشروع الاتفاقية هو إزالة العقبات من أمام التجارة الإلكترونية، ولذلك الغرض ينبغي أن               
 .تحصر في أدنى الحدود الاستبعادات من نظام مشروع الاتفاقية

 يــنص عــلى اســتبعادات حســب    ٢وأفــيد في الــرد عــلى ذلــك بــأن مشــروع المــادة        -١٣٠
 هـذه الحالـة تكـون كـل الـبلاغات ذات الصلة بعقد مستبعد خارجة عن نطاق                  الموضـوع، وفي  

أمـا مشــروع الفقــرة، فهـو مــن جهـته يــنص عــلى اسـتبعادات بشــأن أنــواع     . مشـروع الاتفاقــية 
محـددة مـن الـبلاغات، ويـترك البلاغات الأخرى التي هي غير مستبعدة صراحة مندرجة ضمن                 

وأفـيد بأن الحاجة إلى  . صـل بـالعقد المسـتبعد ذاتـه    نطـاق مشـروع الاتفاقـية، حـتى إذا كانـت تت      
مشـروع الفقـرة تـبررها أحكام في القانون الداخلي تشترط أن تقدم إشعارات معينة ذات صلة         

وربمـا كـان مـن الأمـثلة عـلى تلـك الاشتراطات الإشعارات              . بـتكوين العقـود أو إنهائهـا كتابـيا        
ة بحماية المدين في بعض النظم القانونية عدم        بإنهـاء اتفـاق إقـراض، الـتي تشـترط القواعـد المتعلق            

فقيل إن اتفاقية دولية كالتي يجري النظر . قـبولها بـأي شـكل غـير الإشـعار الكـتابي عـلى الورق             
 .فيها لا ينبغي أن تتدخل في إعمال تلك القواعد من القانون الداخلي
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ي فيها دواعي واتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه قـد تكـون هـناك فعـلا حالات قد تقتض                 -١٣١
السياسـة العامـة إخضـاع أنـواع معيـنة مـن الـبلاغات لاشـتراطات أشـد صـرامة من غيرها فيما                 

وفيما يخص الطريقة التي . يـتعلق بالشـكل، حـتى وإن كانـت ذات صـلة بالعلاقـة التعاقدية ذاتها              
ــدة مــن        ــيد لوضــع قائمــة موحّ يمكــن أن توضــع بهــا تلــك الاســتبعادات ، أبديــت عــبارات تأي

بعادات حرصـا عـلى ضـمان درجـة عالية من التوحيد في تطبيق مشروع الاتفاقية، ولكن        الاسـت 
واتفــق الفــريق العــامل عــلى  . شــكوكا أبديــت أيضــا بشــأن إمكانــية وضــع مــثل تلــك القائمــة   

 .الاحتفاظ بكلا الخيارين والعودة إلى النظر في هذه المسألة في وقت لاحق
  

  ائل البيانات وقت ومكان إرسال وتسلّم رس-١١المادة 
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٣٢

  
  الخيار ألف

يقـع ارسال رسالة البيانات عندما تدخل في نظام معلومات لا يخضع             -١"   
لسـيطرة المنشـئ أو الشـخص الذي أرسل رسالة البيانات نيابة عن المنشئ، ما لم يتفق                 

 .الطرفان على خلاف ذلك

ظـام معلومـات لغـرض تسـلّم رسائل البيانات،          إذا عـيّن المرسـل الـيه ن        -٢"   
تعتـبر رسـالة البيانات قد تم تسلمها في الوقت الذي تدخل فيه نظام المعلومات المعين؛                
فـإذا أرسـلت رسالة البيانات إلى نظام معلومات تابع للمرسل اليه غير نظام المعلومات             

الة، مــا لم يــتفق الــذي عيّــنه، ففــي الوقــت الــذي يســترجع فــيه المرســل الــيه تلــك الرســ
واذا لم يعــيّن المرســل الــيه نظــام معلومــات بذاتــه، يقــع   . الطــرفان عــلى خــلاف ذلــك 

 .التسلم عندما تدخل رسالة البيانات نظام معلومات تابعا للمرسل اليه

 مــن هــذه المــادة بغــض الــنظر عــن أن المكــان الــذي   ٢تنطــبق الفقــرة  -٣"   
ن المكان الذي تعتبر رسالة البيانات قد     يوجـد بـه نظـام المعلومـات قـد يكـون مخـتلفا ع              

 . من هذه المادة٥تسلمت فيه طبقا للفقرة 

ــيه نفــس نظــام المعلومــات، يقــع     -٤"    عــندما يســتخدم المنشــئ والمرســل ال
ــة       ــيانات قابلـ ــالة البـ ــبح رسـ ــندما تصـ ــلمها عـ ــيانات وكذلـــك تسـ ــالة البـ ــال رسـ ارسـ

تفق الطــرفان عــلى خــلاف لاســترجاعها ومعالجــتها مــن جانــب المرســل الــيه، مــا لم ي ــ 
 .ذلك
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تعتـبر رسـالة البـيانات قـد أرسـلت مـن المكـان الـذي يوجد به مكان                    -٥"   
عمـل المنشـئ وتعتـبر قـد تسـلمت في المكـان الـذي يوجـد بـه مكان عمل المرسل اليه،                

 ."، ما لم يتفق المنشئ والمرسل اليه على خلاف ذلك٧حسبما يحددان طبقا للمادة 
  

  الخيار باء
يقـع إرسال رسالة البيانات عندما تدخل في نظام معلومات لا يخضع             -١"   

لسـيطرة المنشـئ أو الشـخص الذي أرسل رسالة البيانات نيابة عن المنشئ، ما لم يتفق                 
 .الطرفان على خلاف ذلك

تعتـــبر رســـالة البـــيانات قـــد تســـلمت عـــندما تصـــبح الرســـالة قابلـــة    -٢"   
ل الــيه، مــا لم يــتفق الطــرفان عــلى خــلاف  لاســترجاعها ومعالجــتها مــن جانــب المرس ــ

 ".ذلك
  

  تعليقات عامة
تركـــزت المناقشـــة في الـــبداية عـــلى الهـــيكل العـــام لمشـــروع الحكـــم، حســـبما ورد في  -١٣٣

، تستند إلى   ٤وذكـر أن القواعـد الـواردة في الخـيار ألـف، باسـتثناء مشـروع الفقـرة                   . الخـيارين 
 بشــأن الــتجارة الالكترونــية، مــع إدخــال بعــض   مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي١٥المــادة 

الـتعديلات لمناسـقة الأسـلوب الصـياغي لأحكامهـا المخـتلفة مـع الأسـلوب المسـتخدم في سائر                    
وعلى . أحكـام مشـروع الاتفاقـية، الـذي يتَّـبع بصورة أوثق أسلوب اتفاقية الأمم المتحدة للبيع             

تفكير أُعرب عنه أثناء الدورة التاسعة      النقـيض مـن ذلـك، يراد بالخيار باء أن يجسد منحى في ال             
 من الخيار   ٥ إلى   ٢والـثلاثين للفـريق العـامل، يقول بأنه من الأفضل أن يستعاض عن الفقرات               

ألــف بحكــم أقصــر يفــيد بــأن تعتــبر رســالة البــيانات قــد تُســلِّمت إذا كانــت قابلــة للاســترجاع  
 ).٩٦، الفقرة A/CN.9/509انظر الوثيقة (والمعالجة من جانب المرسل اليه 

وأبـدي بعـض التأيـيد للخـيار بـاء، الـذي قـيل انـه يمـتاز بالبسـاطة ويـتفادى إعمـال مــا              -١٣٤
يوصـف بأنـه تميـيز قـانوني معقّد تبعا لما إذا كان المرسل اليه قد عيّن أو لم يعيّن نظام معلومات                      

خل في القواعد وقيل إن للخيار باء مزية أخرى هي أنه يتفادى أي تد . لتسـلّم رسـائل البيانات    
واضافة إلى ذلك، رئي أنه . الموضـوعية الموجـودة بشـأن تكويـن العقود في اطار القانون المنطبق      

ينـبغي تفضـيل حكـم عـلى غـرار الخـيار باء لأنه يتوافق مع القواعد المنسقة التي تروّج لها حاليا               
ن أن وردا عــلى ذلــك، ذكــر أن توخــي البســاطة، وهــي صــفة يمك ــ . بعــض المــنظمات الدولــية 

ــبغي أن يفضــي بمشــروع       ــتجارية، لا ين تكــون، بحــد ذاتهــا، مــرغوبة لــدى أوســاط الأعمــال ال
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الاتفاقـية إلى إغفـال الحاجـة إلى ضـمان درجـة عالـية مـن امكانـية التنـبؤ ومن اليقين فيما يتعلق                     
وكـان هـناك تأيـيد قـوي للـرأي القـائل بـأن الحاجـة إلى التيقن لها الأولوية في            . بـتكوين العقـود   

ورئي في هذا الصدد أن الخيار باء شديد الافتقار إلى      . ور مـثل وقـت تكويـن العقـد ومكانـه          أم ـ
الدقــة ويفــتح الــباب لإســاءة التفســير ويغفــل الاحتــياجات العملــية لمســتعملي تقنــيات الــتجارة   

 .الالكترونية

واقــتُرح أن يســعى الفــريق العــامل إلى تحســين الخــيار بــاء للتوصــل إلى صــياغة مقــبولة     -١٣٥
لقـاعدة بسـيطة ووجـيزة، مـع توفـير الدرجـة اللازمة من التيقن فيما يتعلق بمجموعة منوعة من            

غير أن الرأي السائد ذهب إلى أن       . الحـالات الواقعـية مـن خلال دليل أو مادة ايضاحية أخرى           
الأحكـام المـتعلقة بوقـت ومكـان تسـلّم رسـائل البـيانات ينـبغي أن يواصـل تنقيحها استنادا إلى           

وتأييدا للخيار ألف، وذكر أيضا أن .  ألـف، ربمـا بغـية اعـتماد صيغة أبسط لذلك الخيار        الخـيار 
ذلـك الـنظام الدقـيق، الـذي يمـيّز مـا إذا كـان المرسـل الـيه قـد عـيَّن نظـام معلومات واستخدمه                         

وذكر أيضا أن الخيار ألف يرجح      . المرسـل، هـو أكـثر تجسـيدا لممارسـات الـتجارة الالكترونـية             
ياجات البلدان التي لا توجد لديها بالفعل قواعد مُحكمة بشأن تكوين العقود في             أن يفـي باحت   

وقدمــت اقــتراحات شــتى بشــأن كيفــية تحســين الخــيار . ســياق المعــاملات الــتجارية الالكترونــية
 ٢فذهـب أحـد الاقـتراحات إلى أنـه، كـيما تعتبر رسالة البيانات متسلَّمة، ينبغي للفقرة                  . ألـف 

ن المرسـل اليه على علم بدخول رسالة البيانات في نظام المعلومات ذي             أن تـنص عـلى أن يكـو       
ما لم يتفق الطرفان    "وذهـب اقـتراح ثـانٍ إلى أن عبارة          . الصـلة وقـادرا عـلى اسـترجاع الرسـالة         

ورأى اقتراح  .  باعتبارها زائدة  ٤ و ٢ و ١ينـبغي أن تُحـذف من الفقرات        " عـلى خـلاف ذلـك     
 لأن ٤ودعـا اقـتراح رابـع إلى حـذف الفقرة     . ٤ و٣ين ثالـث أنـه ينـبغي عكـس ترتيـب الفقـرت          

يـتجاوز فكـرة المتاحـية الـتي يبدو أن          " قابلـة للاسـترجاع والمعالجـة     "اشـتراط أن تكـون الرسـالة        
 . من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع قد استلهمتها٢٤المادة 

ظ بالخيار ألف وبعـد الـنظر في مخـتلف الآراء الـتي أبديـت، قـرر الفـريق العـامل الاحتفا            -١٣٦
ــنظر في أحكامــه كــلا عــلى حــدة، وفي الاقــتراحات      ــتقل إلى ال كأســاس لمواصــلة المناقشــة، وان

ونتـيجة للمناقشـات المستفيضـة التي أجراها الفريق      . الرامـية إلى تحسـين وضـوح تلـك الأحكـام          
، لم يتـبق لديـه وقـت كــاف    )١٥١ - ١٤١انظـر الفقـرات    (٢العـامل بشـأن مشـروع الفقـرة     

 . في دورته الحادية والأربعين٥ إلى ٣ الفقرات للنظر في
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  ١الفقرة 
ذُكـر، كتعلـيق عـام، أن مفهومـي ارسـال وتسـلّم رسـائل البيانات، اللذين يظهران في                    -١٣٧

كـل أحكـام مشـروع المـادة، ليسـا مسـتخدمين في موضـع آخـر في مشـروع الاتفاقـية، ممـا يثير                   
وأبدي تساؤل آخر ذو صلة    .  هذين المفهومين  تسـاؤلاً بشـأن الحاجـة إلى أحكام خاصة تتناول         

ممــا إذا لم يكــن مــن الأفضــل أن تُــترك للقــانون الداخــلي، أو للاتفاقــيات الدولــية الأخــرى الــتي 
تتـناول تكويـن العقـود، مسـألة تعـريف الإرسـال والتسـلّم، وهـي مسألة قيل انها تخص القانون                     

وردا .  الاتصال التي يستخدمها الطرفان    الموضـوعي، بغـية تفـادي ازدواجـية النظم، تبعاً لوسيلة          
عـلى ذلـك، ذُكر أن من أهم أهداف مشروع الاتفاقية تقديم ارشادات تتيح، في سياق التعاقد                 
الالكــتروني، تطبــيق مفاهــيم تســتخدم تقلــيديا في الاتفاقــات الدولــية والقوانــين الداخلــية، مــثل  

ــه مــادام هــذان المف . الرســائل" تســلُّم"و " إرســال" هومــان ضــروريين لتطبــيق القواعــد  وقــيل ان
المـتعلقة بـتكوين العقـود في اطـار القـانون الداخـلي والقـانون الموحـد فـإن توفير مفاهيم مكافئة               

وأبـدي تأييد قوي لهذا الهدف،      . وظيفـياً في بيـئة الكترونـية يمـثل هدفـا هامـا لمشـروع الاتفاقـية                
 .فيد هو حكم م١وبصفة عامة للفكرة القائلة بأن مشروع الفقرة 

ــتفق الطــرفان عــلى   "واتفــق الفــريق العــامل عــلى حــذف العــبارة الاســتهلالية     -١٣٨ مــا لم ي
وطُــرح في هــذا الصــدد تســاؤل .  وفي بقــية أجــزاء مشــروع المــادة١في الفقــرة " خــلاف ذلــك

حـول مـا إذا كانـت نـية الطـرفين في الخروج على الأحكام المتوخاة في مشروع المادة يمكن أن                     
كونهما قد اتفقا على مجموعة قواعد مغايرة لتقرير وقوع الإرسال والتسلّم، يسـتدل علـيها من     

أو مــا إذا كــان ينــبغي للاتفــاق عــلى ذلــك الخــروج أن يشــير صــراحة إلى مــا يــنوي الطــرفان      
 يسمح ٤وردا عـلى ذلـك، أشـير إلى أن مشـروع المـادة      . ١١الخـروج علـيه مـن أحكـام المـادة       

ــي  ــيق الاتفاق ة ككــل أو مجــرد الخــروج عــلى أي مــن أحكامهــا أو تغــيير    للطــرفين باســتبعاد تطب
وبيـنما يتطلـب اسـتبعاد الاتفاقـية ككـل عـادة اشـارة محـددة بهذا المعنى، يمكن ادخال                    . مفعولــه 

 .تغييرات على أحكامها المنفردة دون اشارة محددة إلى الأحكام المراد الخروج عليها

 ٤ و ١ مشروع المادة يمكن دمج الفقرتين       وقُـدم اقـتراح مؤداه أنه من أجل تبسيط بنية          -١٣٩
في حكـم واحـد يـنص على أن إرسال رسالة البيانات يقع عندما تدخل نظام معلومات خارج              
عـن سـيطرة المنشئ أو، على أية حال، عندما تصبح رسالة البيانات قابلة للاسترجاع والمعالجة                

 يتناولان  ٤ و ١الفقرتين  ولقـي هـذا الاقـتراح معارضة لأن مشروعي          . مـن جانـب المرسـل الـيه       
 تتــناول حالــة طــرفين يســتعملان نظــامي معلومــات مخــتلفين بيــنما ١حالــتين مختلفــتين، فالفقــرة 

وفي حالة  .  عـلى الرسـائل المتبادلة بين طرفين يستعملان نفس نظام المعلومات           ٤تنطـبق الفقـرة     
لتي تدخل فيها رسالة    ، لا يمكـن استخدام المعيار الموضوعي الذي يستند إلى اللحظة ا           ٤الفقـرة   
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. البـيانات نظـام معلومـات خـارج عـن سـيطرة المنشئ، فهي حالة تتطلب استخدام معيار آخر                  
ولـن يكون من المستصوب، مع ذلك، توسيع نطاق تطبيق المعيار الأكثر ذاتية الوارد في الفقرة                

 .١ ليشمل الحالة المرتآة في الفقرة ٤

 :كس ترتيب الجمل الواردة فيه على غرار ما يليوتعزيزا لفهم هذا الحكم، اقتُرح ع -١٤٠

عــندما تدخــل رســالة البــيانات نظــام معلومــات خــارج عــن ســيطرة     -١"  
المنشـئ أو الشـخص الـذي أرسـل تلـك الرسـالة نـيابة عن المنشئ، يُعتبر أن الرسالة قد           

 ."أُرسلت

 .لاحقاوأحاط الفريق العامل علما بهذا الاقتراح الصياغي واتُفق على النظر فيه 
  
  ٢الفقرة  

ركّـزت مـداولات الفـريق العـامل بدايـة عـلى الجملـة الثانـية مـن مشـروع الفقرة، التي                       -١٤١
تتــناول وقــت تســلّم رســالة البــيانات الموجهــة إلى المرســل الــيه الــذي لم يعــين نظــام معلومــات   

 .خاصا لتسلم رسالة البيانات

الـنموذجي بشـأن التجارة الالكترونية،   وأشـير إلى أنـه لـدى تنفـيذ قـانون الأونسـيترال               -١٤٢
 منه، استعاضت بعض    ١٥من المادة   ) ب (٢الـذي يحـتوي عـلى حكم مماثل في الفقرة الفرعية            

فيه رسالة البيانات   " تدخل"الولايـات القضـائية عـن قـاعدة التسـلّم المسـتندة إلى الوقـت الـذي                  
ب نظام معلومات معين،    بقـاعدة أخـرى تقضـي، في غيا       " نظـام معلومـات تابعـا للمرسـل الـيه         "

بـأن رســالة البــيانات تعتــبر قـد تســلمت عــندما يصــبح المرســل الـيه عــلى عــلم برســالة البــيانات    
واقترح أن يعاد النظر في القاعدة الواردة في قانون         . وتكـون رسـالة البـيانات قابلـة للاسترجاع        

نهـا قـد تؤدي إلى      الأونسـيترال الـنموذجي، والمجسـدة في الجملـة الثانـية مـن مشـروع الفقـرة، لأ                 
نتـيجة غـير مرغوب فيها، هي الزام المرسل اليه بهذا الحكم حتى في حال توجيه رسالة البيانات                  
إلى نظـام معلومـات نـادرا مـا يسـتخدمه المرسـل الـيه، أو عـلى الأقـل لا يسـتخدمه روتينـيا، في            

 .السياق المعتاد لمعاملاته التجارية

وسلّم بأن اشتراط . تـبدي تأيـيدا قويا لذلك الاقتراح  واسـتمع الفـريق العـامل إلى آراء          -١٤٣
أن يكـون المرسـل الـيه على علم فعلي بالرسالة يشكل قاعدة أكثر ذاتية من القاعدة الواردة في           

وقــيل ان تلــك القــاعدة تعــد، مــع ذلــك، أكــثر انصــافا مــن الــزام المرســل الــيه . مشــروع الفقــرة
سل اليه أن يتوقع بصورة معقولة أن يُستخدم        برسـالة وجهت إلى نظام معلومات لا يمكن للمر        

 .في سياق معاملاته مع منشئ رسالة البيانات أو للغرض الذي أرسلت الرسالة من أجله
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فتأيــيدا للابقــاء عــلى  . بــيد أنــه أبديــت أيضــا اعتراضــات مخــتلفة عــلى ذلــك الاقــتراح    -١٤٤
لتغيير المقترح سيعني في الواقع القـاعدة الـواردة في الجملـة الثانـية مـن مشروع الفقرة، ذُكر أن ا          

أن المرسـل الـيه سـيكون هو وحده الذي لديه صلاحية تقرير وقوع تسلّم الرسالة، لأن المنشئ              
وقيل ان هذا الوضع    . سـيحتاج إلى أن يثبـت أن المرسـل الـيه قـد أعـلم بوجـود رسـالة البيانات                   

يعمـد، في حـال عدم   يمكـن أن يـنطوي عـلى غـبن، عـلى سـبيل المـثال، بالنسـبة للمنشـئ الـذي              
تعـيين المرسـل الـيه نظامـا لـلمعلومات، إلى توجـيه رسـالة البـيانات إلى نظـام المعلومات الوحيد                      

وقــيل ان كــون المرســل الــيه قــد لا يســتخدم ذلــك الــنظام  . الــذي يعــلم أنــه تــابع للمرســل الــيه
لك، وعلاوة على ذ  . روتينـيا لا يجـوز أن يؤخـذ، دائمـا وكقـاعدة عامـة، كحجـة ضـد المنشـئ                   

قـيل ان القاضـي أو المحكّم، الذي يدعى إلى الفصل في نزاع يتعلق بوقت تسلّم رسالة البيانات                  
سيُخضـع، عـلى الأرجـح، اختيار المنشئ لنظام المعلومات المستخدم، في حال عدم قيام المرسل                

 .اليه بتعيين نظام ما تعيينا واضحا، لمعيار المعقولية

فسـلّم بأن اتجاهي التفكير كليهما يعنيان       . في تلـك الآراء   وتمهـل الفـريق العـامل للـنظر          -١٤٥
وقــيل انــه يمكــن في . بــتقرير توزيــع منصــف لــلمخاطر والمســؤوليات بــين المنشــئ والمرســل الــيه 

المعـاملات الـتجارية العاديـة توقـع أن يحـرص الطـرف عـلى تعـيين نظام معلومات خاص لتسلّم                
ه عـدد مـن تلـك النظم، وأن يمتنع، مثلا، عن      الرسـائل الـتي لهـا طـابع معـين، عـندما يكـون لدي ـ              

غـير أنـه ينبغي، للسبب      . تعمـيم عـناوين بـريد الكـتروني نـادرا مـا يسـتخدمها لأغـراض تجاريـة                 
نفسـه، توقـع ألا يوجـه الطـرف رسـائل بـيانات محـتوية على معلومات ذات طابع تجاري معين                     

در بـه أن يعـلم، أنـه لن         إلى نظـام معلومـات يعـلم، أو كـان يج ـ          ) مـثل قـبول عـرض ابـرام عقـد         (
). مثل عنوان بريد الكتروني لمعالجة شكاوى الزبائن      (يُسـتخدم لمعالجـة رسـائل لهـا ذلك الطابع           

وقـيل انـه ليس من المعقول توقّع أن يولي المرسل اليه، ولا سيما الكيان التجاري الكبير، درجة               
 .اهتمام واحدة لجميع نظم المعلومات التي أنشأها

حـاط الفـريق العـامل عـلما بما طرح من عناصر وشواغل مشتركة بين اتجاهي      وبعـد أن أ    -١٤٦
. ٢ الـتفكير، نظـر الفـريق في اقـتراحات أخرى لتوضيح أهداف الجملة الثانية من مشروع الفقرة               

وكـان أحـد تلـك الاقـتراحات أن تعـاد صـياغة تلـك الجملـة لتفـيد بأنـه اذا لم يعين المرسل اليه                          
ــبغي اعت ــ  ــيانات في نظــام      نظــام معلومــات فين ــع عــندما تدخــل رســالة الب ــد وق بار أن التســلّم ق

معلومـات تـابع للمرسـل الـيه، مـا لم يكـن مـن غـير المـنطقي أن يخـتار المنشئ ذلك النظام بعينه                          
وذهب اقتراح آخر . لتوجـيه رسـالة البيانات، بالنظر إلى ظروف الحالة ومحتوى رسالة البيانات         

يين نظــام معلومــات، يقــع التســلّم عــندما تدخــل رســالة إلى الــنص عــلى أنــه، في حــال عــدم تعــ
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البـيانات نظـام معلومـات تابعـا للمرسـل الـيه، مـا لم يكن من غير المنطقي أن يتوقع المرسل اليه          
 .أن توجه رسالة البيانات إلى ذلك النظام الذي أرسلت اليه

 من النظر  واتفـق عمومـا عـلى أن هـذه الاقـتراحات تسـتحق مـن الفـريق العـامل مزيدا                    -١٤٧
لاحقـا، باعتبارها بدائل للنص الحالي للجملة الثانية من مشروع الفقرة، التي يطلب من الأمانة                

واقــترح أن يبحــث الفــريق العــامل، عــندما . اعدادهــا لمواصــلة مــداولات الفــريق العــامل لاحقــا
ة وجود يـنظر مسـتقبلا في تلـك المسـائل، الآثـار المترتبة على ظروف واقعية أخرى، مثل امكاني         

مركّـبة في نظـم المعلومـات تمـنع تلقائـيا دخول الرسائل التي يستبان أنها فاسدة،      " حوائـط صـد   "
. ، أو تصــد تلقائــيا الرســائل الــواردة مــن مرســل معــين "معــزل"أو تضــع الرســائل المشــبوهة في 

 .وأحاط الفريق العامل علما بذلك الاقتراح

 واجهتها بعض الوفود بشأن الجملة وأعـرب عـن رأي مفـاده أن بعض الصعوبات التي          -١٤٨
ومن عدم التيقن من " نظام المعلومات المعين" ناشئة من مفهوم  ٢الأخـيرة مـن مشـروع الفقـرة         

وقيل . لذلك النظام " تعيينا"درجـة الدقـة الـتي قـد تلـزم لكـي تمـثل الاشـارة إلى نظام معلومات                    
نظام معلومات  "ريف لما يمثل    أيضـا إن تلـك الصـعوبات لا يمكن التغلب عليها بمجرد ادراج تع             

، لأنهـا متأصـلة في هـيكل مشـروع الفقـرة، الـذي انـتقد لكونـه مفـرط التعقد ولاحتوائه            "معـين 
وقـيل إن المعـيارين المتبايـنين المسـتخدمين في الجملتين الأولى والثانية            . عـلى فـرط مـن التفاصـيل       

 نــتائج متضــاربة، تــبعا مــن مشــروع الفقــرة لــتقرير تســلم رســائل البــيانات يمكــن أن يؤديــا إلى  
فعلى سبيل المثال، اذا كانت تلك العبارة تشمل ". نظـام معلومات "لـلمعنى المفهـوم مـن عـبارة         

الـنظم الـتي تـنقل رسـائل البـيانات إلى المرسـل الـيهم، بما فيها، مثلا، الخادوم الخارجي، فيمكن           
قد تسلم رسالة البيانات،    أن يعتـبر، بمقتضـى الجملـة الأولى مـن مشـروع الفقرة أن المرسل اليه                 

حـتى وان فقـدت قبل استرجاعها، ما دامت قد دخلت في نظام معلومات الخادوم وكان ذلك                
غـير أن الجملـة الثانـية مـن مشـروع الفقـرة، تقضـي بـأن المرسل اليه لن                    ". نظامـا معيـنا   "الـنظام   

ب بسـيط هـو أن   يعتـبر قـد تسـلّم الرسـالة المفقـودة، لأن المرسـل الـيه لم يسـترجعها فعـلا، لسـب          
وقـيل انه ليس هناك مسوغ لهذه       . مـن جانـب المرسـل الـيه       " يعـين "نظـام معلومـات الخـادوم لم        

ولتجنب هذه التناقضات، اقترح    . التضـاربات، الـتي تعـزى فحسـب إلى تعقّـد مشـروع الفقـرة              
ا  يغطـي الحالـة الـتي يعـيّن فـيها المرسـل إلـيه، على سبيل المثال، عنوان                  ٢إدراج حكـم في الفقـرة       

للـبريد الإلكـتروني، والـتي ينـبغي فـيها اعتـبار رسالة البيانات قد تسلمت في الوقت الذي يمكن            
عـادة توقعـه لاسـترجاع المرسـل إلـيه رسـالة البـيانات مـن نظـام معلومات يديره وسيط، أو في                       
الوقـت الـذي تدخـل فـيه رسـالة البـيانات المـنقولة مباشـرة إلى نظام معلومات المرسل إليه ذلك            

 .ظامالن
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وأحـاط الفـريق العـامل عـلما بذلـك الاقـتراح ولكـنه لاحـظ أن الاقتراح لم يلق تأييدا                      -١٤٩
وبـدلا مـن ذلـك، أعـرب عـن تأييد قوي للرأي القائل بأن القواعد الواردة في مشروع                   . كافـيا 

الفقـرة ترسـي تميـيزات مفـيدة تجسـد واقـع الحلـول الـتي تجدها الكيانات التجارية التي تستخدم                     
وأضيف أن مشروع الفقرة ليس معقدا دون ضرورة، بل هو   . الات الالكترونـية روتينـيا    الاتص ـ

يمـيز بـين ثـلاث حـالات أساسـية مـن أجـل تحقـيق درجـة أعـلى مـن الـيقين القانوني لا تستطيع                          
وذكـر أن مشـروع الفقــرة بكاملـه يســتند إلى    ". امكانـية الوصــول "توفيرهـا مفاهـيم ذاتــية مـثل    

ونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الالكترونــية، وأنــه ينــبغي توخــي  مــن قــانون الأ١٥المــادة 
ورئي أن القواعد الواردة في مشروع الفقرة، بصياغتها        . الحـذر لـتفادي التضـارب بـين النصين        

الحالـية، تستنسـخ، في بيـئة الكترونـية، المعايير المستخدمة بشأن توجيه وتسلم الرسائل الورقية،                
ا الرسـالة مـن نطاق سيطرة المرسل واللحظة التي تدخل فيها نطاق             أي الـلحظة الـتي تخـرج فـيه        

في نظام معلومات، الذي يستخدم لتعريف كل من توجيه         " الدخول"ومفهوم  . سـيطرة المتلقي  
رسـالة البـيانات وتسـلمها، يشـير إلى الـلحظة الـتي تصـبح فـيها رسـالة البيانات متاحة للمعالجة                      

مقصــود بــه أن يشــمل " نظــام المعلومــات" مفهــوم وذكــر كذلــك أن. داخــل نظــام المعلومــات
كـامل مجموعة الوسائل التقنية لانشاء أو توجيه أو تسلّم أو تخزين رسائل البيانات أو معالجتها                
ــريد           ــبكة اتصــالات أو صــندوق ب ــياق، ش ــبعا للس ــه يمكــن أن يشــمل، ت ــريقة أخــرى، وأن بط

ذر لتفادي الخلط بين نظم     بـيد أنـه ينـبغي توخـي الح        . الكـتروني أو حـتى جهـاز نسـخ عـن بعـد            
المعلومـات ومقدمـي خدمـات المعلومات أو ناقلي الاتصالات، الذين يمكن أن يقدموا خدمات     

 .وسيطة أو مرافق دعم تقني لتبادل رسائل البيانات

 تحـتوي عـلى قاعدة هامة تسمح للأطراف بأن   ٢وعـلاوة عـلى ذلـك، قـيل ان الفقـرة          -١٥٠
رسـائل معيـنة، مـثلا عـندما يحـدد العـرض صراحة العنوان       تعـين نظـام معلومـات خـاص لتسـلّم         

وقيل ان هذه الامكانية ذات أهمية عملية عظيمة، خصوصا   . الـذي ينـبغي أن يرسل اليه القبول       
 .للشركات الكبيرة التي تستخدم نظم معلومات متنوعة في أماكن مختلفة

 وبينما حبذ أحد الآراء التي .ونظـر الفريق العامل مطولا في الآراء المختلفة التي أبديت          -١٥١
حظيـت بتأيـيد واسـع الابقـاء عـلى مشـروع الفقـرة كأساس لعمل الفريق العامل، اتفق الفريق                    
عــلى أن المســألة تتطلــب مــزيدا مــن الــنظر، ربمــا مقــترنا بمــا ســيجرى في المســتقبل مــن مــراجعة  

 .٥دة من مشروع الما) ه(في الفقرة الفرعية " نظام المعلومات"ومناقشة لمفهوم 
  
 الحواشي
 

 .٢٥٥٦٧، العدد ١٤٨٩، المجلد سلسلة المعاهداتالأمم المتحدة،  )١( 
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، الفقرات (A/55/17) ١٧الوثـائق الرسمـية للجمعـية العامـة، الـدورة الخامسـة والخمسـون، المـلحق رقم              )٢( 
٣٨٨-٣٨٤. 

 .٢٩٣رة ، الفق(A/56/17) ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٣( 
 .٢٩٥المرجع نفسه، الفقرة  )٤( 
 .٢٠٦، الفقرة (A/57/17) ١٧المرجع نفسه، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم  )٥( 

 .٢٠٧المرجع نفسه، الفقرة  )٦(
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